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 خر التطورات  في آليات تنفيذه هـ وفقاً لآ١٤٢٨ لعام 

 

 مهند محمد ضمرة . د

  جامعة الملك سعود-كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 
 

  
 :ملخص البحث

ــم م         ــسعودي رقـ ــضاء الـ ــام القـ ــد لنظـ ــديل الجديـ ــاول التعـ ــث ليتنـ ــذا البحـ ــاء هـ ــد جـ ــاريخ  ٧٨/  لقـ ــي تـ فـ

 يمثل إقراره نهضة قضائية شاملة تناولت مرفق القضاء الـسعودي ككـل ، وذلـك فـي                 هـ  ،والذي  ١٩/٩/١٤٢٨

محاولة  لمواكبة الأنظمة القضائية المعاصرة ذي التاريخ القضائي العريق ،وهـذه المواكبـة دون شـك ليـست              

اكبـة فـي   في تبنى قواعد العدالة كقواعد موضوعية ، فلا عدالة إلا بتطبيق شرع االله عـز وجـل ، وإنمـا هـي مو                   

لــذا فــان موضــوع هــذا . التنظــيم ولا ضــير فــي ذلــك مــادام أنــه لا يخــالف الــشرع الحنيــف و الهــدف منــه التطــوير  

البحـث جـاء ليتحـدث عـن النظـام القـضائي الـسعودي الجديـد مقارنـة بالنظـام القـديم وذلـك مـن خـلال عـدة                

 لــم تكــن معروفــة فــي النظــام الــسابق مــستويات ، منهــا مــا هــو تعــديل هيكلــي باســتحداث محــاكم جديــدة

ــصة      ــة المتخصـ ــاكم البدايـ ــتئناف ومحـ ــاكم الاسـ ــا ومحـ ــة العليـ ــة  (كالمحكمـ ــصية والعماليـ ــوال الشخـ الأحـ

وكذلك ما هو تعديل وظيفي تناول تخصيص النزاعات القضائية بإسناد هـذه النزاعـات     ) والتجارية والجزائية   

 محاولــة  للــسعي نحــو إقــرار العدالــة بقــدر الإمكــان بــأن إلــى المحــاكم المختــصة ،وهــذا يمثــل نقلــة نوعيــة فــي

يكون القاضي ناظر النزاع مختصا فيه ،علاوة على ما لهذا التخصيص من سرعة فـي فـصل النزاعـات،  بحيـث            

لا تكــون القــضايا مكدســة لــدي جهــات قــضائية محــددة بعينهــا ،كمــا كــان عليــه الحــال فــي النظــام القــضائي   

 .السابق 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 المقدمة
لا يخفى على أحد ما لوظيفة القضاء من أهميـة فـي إقـرار العـدل والمـساواة بـين أفـراد           

 وتـــرد الحقـــوق إلـــى ، فبوجـــود القـــضاء يـــردع الظـــالم وينـــصف المظلـــوم ،المجتمـــع الواحـــد
لذا عمـدت أغلبيـة التـشريعات علـى ترسـيخ نظـام القـضاء بإيجـاد أفـضل الــسبل          ،أصـحابها 

أصــبح مبــدأ اســتقلال القــضاء بفــصل الــسلطة القــضائية عــن         ف،لــدعم نزاهتــه واســتقلاله  
الـسلطة التنفيذيـة مـن أحــد المبـادئ الدسـتورية التـي لا يمكــن الخـروج عليهـا أو المــساس         

ــاد القاضــي وشــفافية إصــدار         ،بهــا  كمــا عنيــت هــذه التــشريعات بإيجــاد قواعــد تــضمن حي
لملقــاة علــيهم  والواجبــات ا، فنظمــت طــرق تنحيــة القــضاة وردهــم عــن الحكم  ،أحكامــه

وقيام مسؤولياتهم في صورة إخلالهم بـوظيفتهم دون المـساس بهيبـتهم ودورهـم فـي        
 .إقرار العدل في المجتمع

 أساســه ،عنــي نظــام القــضاء الــسعودي بالــسعي نحــو بنــاء نظــام قــضائي رصــين    وقــد
ــأعلى          ــدل بـ ــد العـ ــرار قواعـ ــي إقـ ــز فـ ــه يتميـ ــا جعلـ ــراء ممـ ــلامية الغـ ــشريعة الإسـ ــم الـ حكـ

ونحــو تحقيــق هــذا الهــدف ،يف لا وهــو يطبــق كتــاب االله وســنة رســوله الكريم ك،معانيهــا
 إلا أنـه  ، وهو ما سيأتي حديثنا عنه في هذا البحـث    ،كان لا بد من تطوير مرفق القضاء ككل       

 .قبل ذلك لا بد من عرض سريع لمراحل تطور نظام القضاء في المملكة
ول فــي ذلــك إن حركــة   ويمكــن القــ،فقــد مــر نظــام القــضاء الــسعودي بعــدة مراحــل   

الإصــــلاح القــــضائي قــــد بــــدأت انطلاقتهــــا فــــي المملكــــة بإصــــدار المرســــوم الملكــــي فــــي    
 والـذي يعتبـر   ،"بنظام تشكيلات المحاكم الشرعية   " والمسمى   )١(م  ١٩٢٧/هـ١٣٤٦صفر٤

مــن أهــم الوثــائق فــي تــاريخ التنظــيم القــضائي وأصــول المحاكمــات فــي المملكــة، بالإضــافة إلــى  
 ،)٢(العربية فـي عهـد الملـك عبـد العزيـز     وة في طريق توحيد القضاء في الجزيرة  كونه أول خط  

 مـادة والتـي تـم بموجبهـا تنظـيم المحـاكم وتـصنيفها وتحديـد         ٢٤وقد تضمن هـذا النظـام         

                                     
لمحـات حـول القـضاء فـي المملكـة العربيـة الـسعودية ،مكتبـة         :ل الـشيخ  آالشيخ عبد العزيز بن عبـدا الله          ) ١

  .١٥٣،ص ١٤٢١، ٢اض ، طالملك فهد الوطنية ، الري
التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسـلامية  : ل دريب   آسعود بن سعد      ) ٢

  .٥٩، ص ١٩٨٤ - هـ١٤٠٥ ،مطابع دار الهلال ،٢ونظام السلطة القضائية ،الجزء الثاني ،ط
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 وقد صـنف هـذا المرسـوم المؤسـسات القـضائية إلـى ثـلاث درجـات                  ،اختصاصاتها القضائية 
 .)١(ية وهيئة المراقبة القضائيةهي المحاكم المستعجلة والمحاكم الشرع

 ٤بـالأمر الـسامي بتـاريخ    " نظـام تركيـز مـسؤوليات القـضاء الـشرعي        "  وبعد ذلك صـدر   

 وهــو يعتبــر أطــول نظــام   ، مــادة٢٨٢ وقــد تــضمن ثمانيــة أبــواب و  ،م١٩٣٨/هـــ١٣٥٧محــرم 

ــة    ــاريخ المملكـ ــي تـ ــضاء فـ ــصاصاتها     ).٢(للقـ ــضاء واختـ ــة القـ ــاب الأول رئاسـ ــاول البـ ــد تنـ  وقـ

 والبــاب الثالــث قــضاة المحــاكم   ، والبــاب الثــاني تفتــيش المحــاكم الــشرعية  ،حياتهاوصــلا

 والبـــاب الخـــامس ، والبـــاب الرابـــع كتـــاب المحـــاكم الـــشرعية،الـــشرعية واختـــصاصاتهم

 والبـاب   ، والبـاب الـسابع دوائـر بيـت المـال          ، والباب السادس كتاب العـدل     ،رئيس المحاضرة 

ــاول مــواد متنوعــة    ــامن تن ــذي كــان      ، ولــم )٣(الث ــر هــذا النظــام فــي تــصنيف المحــاكم ال يغي

 إلا أنــه غيــر فقــط اســم هيئــة المراقبــة القــضائية إلــى اســم  ،معمــولا بــه فــي النظــام الــسابق

رئاســة القــضاة واختــصت بالإشــراف علــى المحــاكم والتفتــيش عليهــا وتمييــز الأحكــام       

 .) ٤(وإصدار الفتاوى 

سؤوليات القضاء الـشرعي ويحتـوى      م صدر نظام تركيز م    ١٩٥٢/هـ١٣٧٢      وفي عام   

 وبقــي هــذا النظــام مطبقــا لمــدة طويلــة ولا يــزال كثيــر مــن      ،علــى ثمانيــة أبــواب كالــسابق  

 ومـن التغيـرات التـي أدخلهـا هـذا           ،أحكامه ومصطلحاته مطبقـة وسـارية المفعـول إلـى الآن          

النظــام جعــل رئاســة القــضاة تتكــون مــن رئــيس القــضاة ونائــب أول ونائــب ثــاني وأربعــة        

عــضاء بــدلا مــن رئــيس وثلاثــة أعــضاء كمــا خــصص لرئاســة القــضاة ديوانــا يتــولى مــسائل     أ

                                     
-هــ   ١٤٠٤ربيـة الـسعودية ،دار الفكـر العربـي ،         حامد محمد أبـو طالـب ،النظـام القـضائي فـي المملكـة الع              . د  ) ١

  .١٨م ، ص١٩٨٤
 .٢٢المرجع السابق ،ص  ) ٢
عبـد المـنعم عبـد العظـيم جيــرة ،نظـام القـضاء فـي المملكــة العربيـة الـسعودية ،معهـد الإدارة العامــة           .د  ) ٣

  .٣٤م ص ١٩٨٨-هـ ١٤٠٩
 .٢٢حامد محمد أبو طالب ،المرجع السابق ،ص. د  ) ٤
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، كمـــا اهـــتم هـــذا النظـــام بمخاصـــمة القـــضاة واســـند الاختـــصاص بهـــا إلـــى هيئـــة  )١(الإدارة 

 .التدقيقات الشرعية التي يرئسها رئيس القضاة بنفسه

 مـن   ، القـضاء  م أصـدر الملـك فيـصل مرسـوما يحـدد كـادر            ١٩٦٧/هـ١٣٧٨      وفي سنة   

ــذا  ،حيـــث تـــصنيفهم وتعيـــنهم وتـــرقيتهم ونقلهـــم وإعـــارتهم وتقاعـــدهم    وقـــد أكـــد هـ

المرســـوم علـــى ضـــرورة الحـــصول علـــى المؤهـــل العلمـــي مـــن كليـــات الـــشريعة كـــشرط  

 .) ٢(أساسي لتعيين القاضي في السلك القضائي 

م م كمــا صــدر نظــا١٩٧٥هـــ الموافــق ١٣٩٥      ثــم بعــد ذلــك صــدر نظــام القــضاء عــام  

 وبقي هـذا  ،م١٩٧٥هـ الموافق  ١٤/٧/١٣٩٥ في تاريخ    ٦٤السلطة القضائية بالمرسوم رقم     

النظـام هـو الـساري فــي المملكـة إلـى أن صـدر نظــام القـضاء الـسعودي الجديـد بالمرســوم          

 . والذي نحن بصدد تناوله في هذه الدراسة،١٩/٩/١٤٢٨في تاريخ ٧٨/الملكي رقم م

 :أهمية الدراسة

ذه الدراســة مــن كونهــا تتنــاول بالبحــث والتحليــل  مــا جــاء بــه النظــام     هــأهميــة  تــأتي 

 وذلــك للوقــوف علــى مــا هــو ،هـــ الــسالف ذكــره٨٧/١٤٢٨القــضائي الــسعودي الجديــد رقــم 

 حيـــث اســـتحدث القـــانون الجديـــد    ،مـــستحدث فيـــه مقارنـــة بالنظـــام القـــضائي الـــسابق     

 ولنبحث أيضا في    ،بقمؤسسات قضائية هيكلية جديدة لم تكن موجودة في النظام السا         

مغــزى المــشرع وغايتــه  فــي إيجــاد هــذه المؤســسات وأثرهــا فــي تحقيــق وترســيخ مبــادئ      

 .العدالة التي هي مقصد النظام القضائي الرصين

 كذلك تأتي أهمية هذه الدراسة لتتناول كيفية تطبيق النظـام القـضائي الجديـد  علـى                  

المراحـل التـي نفـذت فعـلا إلـى حـين        مـن خـلال دراسـة آليـات تنفيـذه بدراسـة       ،أرض الواقع 

 والذي لم نجد له سبيلاً لمتابعة هـذه الإنجـازات إلا مـن خـلال             ،الانتهاء من إعداد هذا البحث    

                                     
 .٢٣ السابق ، صالمرجع  ) ١
  ٢٦المرجع السابق ، ص  ) ٢
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 وذلــك عبــر المواقــع ،)الإنترنــت(متابعــة تطــورات تنفيــذه عبــر موقــع الــشبكة العنكبوتيــة  

 .ظري التحليلي لإعطاء هذه الدراسة البعد التطبيقي علاوة على البعد الن،المختصة

 :منهجية الدراسة

 مـن   ،   اعتمدت هذه الدراسة في تناولها لهذا الموضوع على المـنهج الوصـفي التحليلـي             

بتحليل النـصوص  ،خلال عرض النظـام القـضائي الـسعودي الجديـد مقارنـة بالنظـام القـديم          

ــة        ــة الهيكليـ ــن الناحيـ ــضاء مـ ــوير مرفـــق القـ ــي تطـ ــام فـ ــذا النظـ ــا هـ ــى بهـ ــي أتـ ــة التـ  القانونيـ

كمــا اعتمــدت .والبحث فــي مــدى نجاعــة هـذه النــصوص فــي تحقيــق هـذه الغايــة   ،والوظفيـة 

 ،هذه الدراسة على بيان المرحلة  التي وصل اليهـا تطبيـق النظـام الجديـد علـى أرض الواقـع        

ــستحدثة    ــاكم المـ ــشاء المحـ ــث انـ ــن حيـ ــذه    ،مـ ــضائية لهـ ــبه القـ ــة شـ ــان الاداريـ وضم اللجـ

 .  التنفيذية لصدورهوفقاً لما جاءت بها الائحة،المحاكم

 :خطة الدراسة

   وقد جاءت هذه الخطة للإجابة على إشكالية هذه الدراسـة والمتمثلـة فـي التـساؤل                

 ما الجديد في النظام القضائي السعودي الجديد مقارنـة بالنظـام الـسابق ؟ وللإجابـة        :التالي  

 :على هذا التساؤل نقسم خطة الدراسة على النحو التالي

 .التنظيم القضائي بين النظامين القديم والجديد:المبحث الأول

 .استحداث المحكمة العليا:المطلب الأول

 .تشكيل المحكمة العليا:الفرع الأول

 .اختصاصات المحكمة العليا:الفرع الثاني

 .استحداث محاكم الاستئناف:المطلب الثاني

 .تشكيل محاكم الإستئناف:الفرع الأول 

 .م الإستئنافاختصاصات محاك:الفرع الثاني

 . إعادة توزيع الاختصاص القضائي:المبحث الثاني

 . قصر مهام المجلس على الإختصاص الإداري دون القضائي:المطلب الأول
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 .دور المجلس في إصدار اللوائح المنظمة لسير العمل :الفرع الأول

 .دور المجلس في تنظيم مرفق القضاء :الفرع الثاني

 .ي النظر في شؤون القضاة التأدبيةدور المجلس ف :الفرع الثالث

 .تخصيص النزاع القضائي:المطلب الثاني

 . استحداث محاكم البداية المختصة:الفرع الأول

ــرع الثـــاني  ــناده        :الفـ ــة وإسـ ــان الإداريـ ــن بعـــض اللجـ ــضائي مـ ــصاص القـ ــحب الاختـ سـ

 .للمحاكم المختصة

 

@      @      @ 
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 المبحث الأول
  القديم والجديد التنظيم القضائي بين النظامين

بــالرغم ممــا أدخلــه التعــديل الجديــد للنظــام القــضائي الــسعودي مــن تعــديلات علــى مــا  

إلا أن الميزة الكبرى لهذا النظام الجديد تتمثـل فـي وضـعه           ،كان موجوداً في النظام القديم    

بمعنى أنـه لـم يكـن يـسعى إلـى إلغـاء محـاكم               ،هيكلية جديدة لنظام القضاء في المملكة     

 ،عدم تماشـيها مـع متطلبـات المرحلـة كمحكمـة التمييـز أو المحـاكم الجزئيـة                 موجودة ل 

وإنمــا كــان ســعيه حــول اســتحداث محــاكم تــضمن قيــام القــضاء بوظيفتــه علــى الوجــه        

 حيــث كانــت هــذه الأمــور ، وتهيئــة المنــاخ المناســب لمرفــق القــضاء ككــل ،المطلــوب منــه

ع فـي النظـام الجديـد الإقتـداء         وقـد حـاول المـشر     ،)١(محل نقد وجه لنظام القـضاء الـسابق       

بالأنظمــة المعاصــرة فــي هــذا الــشأن ولا ضــير فــي ذلــك مــادام أنــه يطــور الــذات ولا يخــالف         

 .أحكام الشريعة الغراء

    وللوقوف على التعديلات الجوهرية فـي نظـام القـضاء الجديـد مـن الناحيـة الهيكليـة                

لمطلــب الأول اســتحداث  نتحــدث علــى مــا تــم اســتحداثه فــي هــذا النظــام، فنتنــاول فــي ا        

ــاول فـــي المطلـــب الثـــاني           ــم تكـــن موجـــودة ســـابقاً، ونتنـ ــة العليـــا كمحكمـــة لـ المحكمـ

استحداث محاكم الاستئناف كمحاكم درجة ثانية لـم تكـن موجـودة أيـضا فـي النظـام                  

 .القضائي السابق

                                     
أبـرز ملامـح التطـوير فـي نظـام القـضاء الجديـد وأهـم أوجـه الاخـتلاف ينـه            " مقـال   : القاضي إبراهيم الزغيبي     ) ١

 زاويــة مقــالات إبــراهيم ١/٤/٢٠١٠تــاريخ " الــشبكة القــضائية الالكترونيــة "الناشــر "وبــين النظــام الــسابق 
 show=action?php.articles/com.alqodhatالي الزغيبي على الرابط الت
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 المطلب الأول
 استحداث المحكمة العليا 

نون تراقـب دقـة تنفيـذ القـانون مـن               يعتبر استحداث المحكمـة العليـا كمحكمـة قـا         

 حيث إن النظام القضائي القديم كان يفتقر إلـى وجـود        ،أهم ما ميز النظام القضائي الجديد     

 وهـو مـا دفـع المـنظم         ، وهـو ممـا يعـاب عليـه        ،هيكل قـضائي يقـوم بوظيفـة هـذه المحكمـة          

 ولتوضـيح  ،مـة الجديد إلى الإقتداء بالتشريعات الدولية المعاصرة في إقرار مثـل هـذه المحك          

ــن        ــرع أول عـ ــي فـ ــدث فـ ــضائي نتحـ ــام القـ ــي النظـ ــا فـ ــة وجودهـ ــة وأهميـ ــذه المحكمـ دور هـ

 : وفي فرع ثاني عن اختصاصاتها وذلك فيما يلي،تشكيلها

 الفرع الأول
 تشكيل المحكمة العليا 

        المحكمــة العليـــا هـــي الوحيــدة الموجـــودة فـــي التنظــيم القـــضائي ومقرهـــا مدينـــة    

 أمــا الــرئيس فيــتم تعيينــه  بــأمر   ،ن مــن رئــيس ومجموعــة مــن الأعــضاء  وتتكــو).١(الريــاض 

 ويــشترط أن ، ولا تنتهــي خدماتــه إلا بــأمر ملكــي أيــضا  ،ملكــي وتكــون درجتــه بمرتبــة وزيــر  

، وهي أعلى درجـة  )٢(تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف   

ولــشغل هــذه  ،ة بغيــره مــن القضاة يــصل إليهــا القاضــي مــن حيــث الخبــرة والمكانــة مقارن ــ  

الدرجــة إشــترط النظــام أن يكــون القاضــي قــد قــضى ســنتين علــى الأقــل فــي درجــة قاضــي     

و يفهــم ممــا ســبق أن رئــيس المحكمــة العليــا يــتم تعيينــه بحــسب الخبــرة     .)٣(اســتئناف 

ى نظـرا لأهميـة دور المحكمـة العليـا فـي الـسلم             آخـر والكفاءة دون النظر إلى أي اعتبارات       

                                     
 . من النظام القضائي الجديد ١٠/١لمادة  )  ١
 . من النظام الجديد ١٠/٢لمادة    )٢
 . من النظام الجديد ٤٢المادة    )٣
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وقد نص النظام على أنه عند غياب رئـيس المحكمـة العليـا ينـوب عنـه                ،ائي السعودي القض

 . )١(أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا

        أمــا أعــضاء المحكمــة العليــا فيقــع تعييــنهم بــأمر ملكــي بنــاءً علــى اقتــراح مــن            

 بل اكتفـى    ولم يحدد المنظم عدداً معيناً لأعضاء المحكمة العليا       ،المجلس الأعلى القضاء  

، وهــذا العــدد بطبيعــة الحــال يكــون     )٢(بــالقول أن يكــون هنــاك عــدداً كافيــاً مــن القــضاة       

ويـشترط فـي عـضو    ،بحسب ما تفرضه القضايا المعروضة على المحكمـة وسـرعة إنجازها         

 ،المحكمة العليا لشغل هذه المكانـة أن تكـون درجتـه بمرتبـة رئـيس محكمـة اسـتئناف                  

 ســـنتين علـــى الأقـــل فـــي درجـــة قاضـــي محكمـــة  -لفناكمـــا أســـ-أي أن يكـــون قـــد مـــضى 

كمـا تتـضمن المحكمـة العليـا هيئـة عامـة تجمـع رئـيس المحكمـة وعـضوية                    .)٣(استئناف  

 ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل  بمن فيهم         ،جميع قضاتها 

 فـإن تـساوت الآراء       ،رين وتصدر قراراتها بأغلبيـة الأعـضاء الحاض ـ       ،الرئيس أو من ينوب عنه    

 .)٤(يرجح  الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة وتعد قراراتها نهائية

  وتمارس المحكمة العليـا اختـصاصاتها مـن خـلال دوائـر متخصـصة بحـسب الحاجـة                  

 إلا أن المنظم أوجد على ذلك استثناءً في القضايا الجزائية           ،تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة     

كام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص فـي  الـنفس أو فيمـا         التي  تنظر في الأح    

 .)٥(فجعل تشكيل الدائرة في هذه الحالة من خمسة قضاة،دونها

     كما أن تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا يقـع بنـاءً علـى قـرار مـن                    

 وذلــك بعــد ،لإداريـة المجلـس الأعلــى للقـضاء بــصفته الجهـة المختــصة فــي شـؤون القــضاة ا    

                                     
 . من النظام الجديد١٠/٢المادة  )  ١
 . من النظام  الجديد١٠/٣المادة  )  ٢
 .د  من النظام الجدي٤٢المادة  )  ٣
 . من النظام الجديد١٣المادة  )  ٤
 . من النظام الجديد١٠/٤المادة  )  ٥
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وتنعقـد كـل دائـرة مـن دوائـر المحكمـة       .)١(اقتراح يقدمه  للمجلس رئيس المحكمة العليا  

العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميـع أعـضائها، فـإن غـاب أحـدهم أو قـام بـه مـانع كلـف                       

 . )٢(ى في المحكمةخررئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الآ

محكمة العليا بالإضافة للعنصر القضائي الإداريـين الـذين يقومـون علـى               كما تتضمن ال  

 كمـا توجـد بهـا أيـضا إدارة  متخصـصة             ،إدارتها من كتاب ومـسجلين ومحـضرين وغيـرهم        

ــات والبحوث  ــتم     ،تـــسمى إدارة الدراسـ ــا يـ ــى إدارتهـ ــون علـ ــين يقومـ ــاحثين وفنيـ ــضمن بـ تتـ

راسـات القـضائية التـي تطلبهـا        ، مهمتهـا إجـراء البحـوث والد       )٣(تعيينهم بحـسب الحاجـة      

 .دوائر المحكمة

 الفرع الثاني
 اختصاصات المحكمة العليا

ــذه        ــود هـ ــبب وجـ ــديث عـــن سـ ــا حـ ــة العليـ ــديثنا عـــن اختـــصاصات المحكمـ     وفـــي حـ

ــسعودي    ــة حــسن     ،المحكمــة فــي النظــام القــضائي ال  إذ أن الأصــل فــي وجودهــا هــو مراقب

إلا أن جــود المحكمــة ،تبــر محكمــة قــانون وهــي بالتــالي فــي هــذا المعنــى تع،تطبيــق القــانون

العليا كمحكمة قانون في النظام القضائي السعودي لا يعد مبدأً مطلقا يحصر اختـصاصها       

ــشأن   ــا أن تنظــر فــي الوقــائع        ،فــي هــذا ال ــان يمكــن للمحكمــة العلي ــه فــي بعــض الأحي  إذ أن

  : ونوضح كل ذلك فيما يلي،المعروضة عليها كاستثناءٍ على اختصاصها الأصيل

 :الأصل في وجود المحكمة العليا أنها محكمة قانون) أ(

كالنقض فـي   ،ىخروهي في هذه الغاية تشابه باقي مثيلاتها في الأنظمة القضائية الآ               

ــدول الآ   ــي الـ ــصر أو فـ ــسا أو مـ ــرفرنـ ــر وإن أخـــذت مـــسمى  ،ىخـ ــي الأردن أو  آخـ ــالتمييز فـ  كـ

 الـدول كمحكمـة تـأتي فـي     فوجود مثل هذه المحكمة في جميع هـذه     ،التعقيب في تونس  

                                     
 . من النظام  الجديد ١٠/٥المادة  )  ١
 . من النظام الجديد ١٢المادة  )  ٢
 . من النظام الجديد ١٠/٦المادة  )  ٣
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 بمعنــى أن هـــذا الــشكل مـــن   .قمــة الهــرم الغايـــة منهــا هــي مراقبـــة دقــة تطبيـــق القــانون      

المحاكم  لا ينظر في الوقائع المعروضة عليها فلا يسمع الـشهود أمامهـا ولا تقـدم بينـات                   

 وقـد جـاء   ،إضافية لم يسبق تقديمها أمـام محـاكم الدرجـة الأولـى أو محكمـة الاسـتئناف              

مـن النظـام الجديـد أثنـاء بيانـه لاختـصاص المحكمـة              ) ١١( ذلك صراحة في نـص المـادة         بيان

مراجعة الأحكام و القـرارات التـي تـصدرها         " إن من اختصاص هذه المحكمة        :العليا بقوله 

 وفــي ،........"وذلــك دون أن تتنــاول وقــائع القــضايا ................ .أو تؤيــدها محــاكم الاســتئناف

ــ حة علـــى أنـــه لا يجـــوز للمحكمـــة العليـــا إعـــادة النظـــر فـــي وقـــائع القـــضايا   ذلـــك دلالـــة واضـ

 وإلا أعتبــر عــدم احتــرام ذلــك خروجــا عــن الاختــصاص       ،المعروضــة عليهــا كمبــدأ عــام   

 ولتوضيح هذا الدور للمحكمة العليا نـستعرض الحـالات التـي            .الأصيل لها كمحكمة قانون   

 المحكمـة العليـا فـي هـذا الـشأن كمـا       جاء بها النظام الجديد والذي حدد فيها اختصاصات      

 :يلي

 : مراجعة الأحكام التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية-أولاً 

مـن النظـام القـضائي الجديـد إذ أعطـت للمحكمـة            ) أ/١١/٢(    وهو ما جـاءت بـه المـادة         

العليا حق مراجعة الأحكام التي يكون تأسيـسها مبنـي علـى مخالفـة لأحكـام الـشريعة                  

 باعتبـار أن قواعـد      ،و ليس بالأمر الغريب أن يتضمن النظام السعودي ذكر ذلـك          ،الإسلامية

الـــشريعة الإســـلامية هـــي المـــنهج الأســـاس الـــذي لا يمكـــن الخـــروج عليـــه كقواعـــد عليـــا  

 ولكن لا بد الإشارة هنا الـى أن إعطـاء المحكمـة العليـا حـق النظـر                   .دستورية تحكم البلاد  

لامية لا يعنـي أن المحكمـة العليـا تعتبـر محكمـة        في مـدى مخالفـة أحكـام الـشريعة الإس ـ         

بل إن دورهـا لا     ،دستورية تملك حق إلغـاء القـانون المخـالف لأحكـام الـشريعة الإسـلامية              

ــى          ــشريعة الإســلامية عل يتعــدى فقــط فــي اســتبعاد تطبيــق القــانون المخــالف لأحكــام ال

 يحلم الكثيـرون   وفي ذلك،القضية المعروضة أمامها والحكم بما يلاءم أحكام الشريعة 

والمختصون في مجال الأنظمة أن تنشئ محكمة دستورية تكـون مهمتهـا محـصورة فـي                
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الفــصل فــي الأنظمــة التــي تخــالف أحكــام الــشريعة الإســلامية إمــا بالتعــديل أو الإلغــاء أو        

 ). ١(الحذف 

 : مراجعة الأحكام التي تكون فيها المحكمة مشكلة تشكيلاً غير سليم:ثانياً

 وهـو   ،حالة التي يصدر فيها القرار القـضائي مخالفـاً لنظـام تـشكيل المحكمـة                  وهي ال 

 ويقــصد فــي ذلــك أن ،ب مــن النظــام القــضائي الجديــد/١١/٢مــا جــاء ذكــره فــي نــص المــادة  

 بأن يكون ،للمحكمة العليا حق نقض  القرار القضائي المخالف لنظام تشكيل المحكمة        

لاثـة قـضاة وُنظـرت جلـسات المحاكمـة أو           النظام مـثلاً قـد حـدد تـشكيل المحكمـة مـن ث             

أو شكلت تـشكيلا صـحيحا طـوال جلـسات المحاكمـة إلا أن جلـسة              ،بعضها من قاضيين  

 ففـي جميـع هـذه الأحـوال يعتبـر تـشكيل             ،النطق بـالحكم شـكلت تـشكيلا غيـر صـحيح          

المحكمة غير سليم يعطي الحق للمتضرر من القـرار القـضائي الطعـن بـه أمـام المحكمـة               

عتبارها محكمة قانون حتى ولو كـان  القـرار القـضائي الـصادر صـحيحاً مـن الناحيـة                    العليا با 

نظراً لأن حــق الطعــن فــي تــشكيل المحكمــة يعــد مــن الطعــون التــي تمــس      ،الموضــوعية

  .النظام العام

 :مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة أو دائرة غير مختصة: ثالثاً

 ، مــن نــص المــادة الــسابقة٢ ج مــن الفقــرة     هــذه الحالــة التــي جــاء ذكرهــا فــي الفقــرة 

والتي نلاحظ من خلالها أيضاً دور المحكمة العليـا باعتبارهـا محكمـة قـانون تراقـب صـحة                   

فهي تنظــر مــدى صــحة ،تطبيــق القــانون بعيــداً عــن النظــر فــي وقــائع القــضايا ومــدى صــحتها  

 حفاظــاً  هــل هــي مختــصة فــي القــضية المعروضــة عليهــا أم لا ،إنعقــاد إختــصاص المحكمــة

علــى عدالــة صــدور الحكــم دون تعــدي مــن محكمــة أو دائــرة علــى اختــصاص محكمــة  أو     

                                     
صـحيفة  "الناشـر  "  ضـوع  المحكمة العليـا بـين قـضاء التطبيـق وقـضاء المو     : " مقال  :المستشار خالد البلوى    )  ١

ــة   ــرر الالكترونيــ ــة عــ ــالي  " إخباريــ ــرابط التــ ــى الــ -http://www.ararnews.net/articles-actionعلــ
show-id-٢٨٩.htm.  
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ــأتي فــي ســلم الهــرم القــضائي        ،ىآخــردائــرة  ــا ت  ممــا يعطيهــا بحــق دورهــا كمحكمــة علي

 .كمحكمة تراقب صحة تطبيق القانون

 مراجعة الأحكام الناتجة عن خطأ في تكييـف الواقعـة أو وصـفها وصـفاً غيـر                  :رابعاً

 :يمسل

يــأتي ذكــر هــذه الحالــة فــي نــص ذات الفقــرة ج مــن الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة             

 ،والتي يتجلــى فيهــا أيــضاً دور المحكمــة العليــا كمحكمــة قــانون بــشكل واضــح    ،الــسابقة

 وهـل ينـسب لفاعلـه هـذا أو          ،فهي لا تراقب مـدى صـحة الوقـائع هـل حـدث هـذا الفعـل أم لا                  

 أي هـــل الفعـــل ،تكييـــف الواقعـــة مـــن الناحيـــة القانونيـــة بـــل هـــي تراقـــب الخطـــأ فـــي ،ذاك

المنسوب للفاعل هو قتل عمد أو غير عمد أو هل قاضي الموضـوع عنـدما كيـف العقـد فـي                 

 لأن التكييــف القــانوني الــسليم ،الــخ.....الواقعــة المعروضــة عليــه هــو عقــد بيــع أو عقــد هبــة  

 وأهميـة النظـر     ،للواقعة المعروضة يؤدي إلى  نتائج صحيحة بتطبيق النص القانوني الموافق          

فــــي هــــذه المــــسألة تــــستدعى دون شــــك كمــــسألة قانونيــــة أن تكــــون خاضــــعة لرقابــــة 

 .المحكمة العليا

  .المحكمة العليا محكمة موضوع في بعض القضايا الجزائية:الإستثناء) ب(

 هذا ما جاء ذكره صراحة في الفقرة الثانية من نص المادة الحادية عـشر مـن النظـام                  

مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها " والتي جاء فيها أن للمحكمة العليا حق ،لجديدا

أو تؤيــدها محــاكم الاســتئناف بالقتــل أو القطــع أو الــرجم أو القــصاص فــي الــنفس أو فيمــا   

 ."دونها 

  ونلاحظ من خلال هذا النص أن المـنظم أتـاح للمحكمـة العليـا حـق إعـادة النظـر فـي                      

 ســواء بإعــادة ســماع الــشهود أو تقــديم   ،تح ملــف القــضية مــن جديــد  موضــوع القــضية بف ــ

 وهذا الحق الذي أعطي للمحكمة العليا       ،ى أو إعادة وزنها   آخرشهود جدد أو بينات إضافية      

كمــا هــو ظــاهر فــي الــنص الــسالف ذكــره إقتــصر فقــط علــى بعــض القــضايا الجزائيــة وهــي    

 .صاص في النفس أو فيما دونهاالقضايا المتعلقة بالقتل أو القطع أو الرجم أو الق
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    ويأتي تبرير إعطاء المشرع المحكمة العليا حق النظر فـي هـذه القـضايا دون غيرهـا      

 ممـا   ،من القضايا الجزائية متمثلاً في جسامة العقوبة التي تقع علـى مرتكـب هـذه الجـرائم                

جزائيـة فـي   تستحق معه النظر للمرة الثالثة من المحكمة العليا بعـدما تكـون المحكمـة ال           

 .الدرجة الأولى أو الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قد نظرت فيها

     وأخيــراً فــي حــديثنا عــن اختــصاص المحكمــة العليــا نتحــدث عــن اختــصاص الهيئــة   

 وهو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة الثالثـة عـشر مـن النظـام القـضائي                   ،العامة فيها 

  :تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا" ا يلي الجديد والتي نصت على م

 . تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء-أ

 النظر في المسائل التـي يـنص هـذا النظـام أو غيـره مـن الأنظمـة علـى نظرهـا مـن                         - ب

 ."الهيئة العامة 

يئـة       وما نلاحظه من خلال هذا النص هو أن المنظم قـد حـدد الاختـصاص الأصـيل لله            

ويتجلى تـدخل  ، وهو إقرار المبادئ العامة في المسائل القـضائية ،العامة في المحكمة العليا  

المحكمة العليا بهيئتها العامة في إقرار هذه المبادئ في صورة إختلاف قرارات المحكمة    

فيأتي تدخلها لتوحيد توجهات المحكمـة فـي صـورة مبـادئ            ،العليا في ذات موضوع القضية    

ــذا فــلا غرابــة أن يكــون إنعقادهــا صــحيحاً بحــضور رئــيس      ، هــذا الــشأن عامــة تــصدر فــي     ل

 . )١(المحكمة العليا وعضوية جميع قضاتها

 المطلب الثاني
 استحداث محاكم الاستئناف 

ــا              ــة العليـ ــتحداث المحكمـ ــى اسـ ــافة إلـ ــضاً بالإضـ ــد أيـ ــضائي الجديـ ــام القـ ــاز النظـ إمتـ

ــتئناف  ــاكم الاسـ ــتحداث محـ ــاكم لـــم تكـــن م ،باسـ ــضائي    كمحـ ــام القـ ــودة فـــي النظـ وجـ

                                     
 . من النظام القضائي الجديد١  /١٣المادة  ) ) ١
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 بـأن وجـود   ، عدم وجود محاكم استئناف في المملكة سـابقا       )٢( ويعلل البعض  ،)١(السابق

ــاء فــي           ــأخير الفــصل فــي القــضايا ممايزيــد فــي أعب هــذا النــوع مــن المحــاكم يترتــب عليــه ت

 لـذا فـان المملكـة    .فضلا عمـا يتطلبـه هـذا النـوع مـن المحـاكم مـن كـوادر قـضائية                 ،النفقات

 ولا يمكن إعتبـار  مـا كـان يطلـق            ،ثة العهد في استخدام مصطلح محاكم الاستئناف      حدي

 بمثابـة محكمـة     )٣(عليه في السابق  هيئـة تـدقيق القـضايا ومراجعتهـا أو محكمـة التمييـز                  

اســـتئناف إذ أن  الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه هـــذه المحكمـــة الأخيـــرة  والمعروفـــة فـــي الأنظمـــة  

 ،انية يختلف تماما عـن الـدور المنـاط بمحكمـة التمييـز            ى كمحكمة درجة ث   خرالقضائية الآ 

  .أو هيئة مراقبة القضايا التي كانت موجودة في السابق

    ولعل أهمية وجود محاكم الاستئناف كمحاكم درجة ثانية تلـي محـاكم الدرجـة              

 تتمثــل فــي إعطــاء المتقاضــين فرصــة الطعــن فــي  ،الأولــى  بحــسب النظــام القــضائي الجديــد

،وحـق الطعـن هـذا يعـرف بمبـدأ التقاضـي           ٤صادر ضدهم من محاكم الدرجة الأولـى        القرار ال 

 وهـــذا لـــم يكـــن معمـــولا بـــه كمبـــدأ أساســـي مـــن مبـــادئ النظـــام القـــضائي  ،علـــى درجتـــين

 إذ أنه كـان يأخـذ بفكـرة تأصـيل مبـدأ التقاضـي علـى درجـة واحـدة إلـى الأسـاس                ،السعودي

ــاء الـــشرعيين  ،الـــشرعي هـــب إلـــى أن المحـــاكم الـــشرعية  ذ)٥( حيـــث أن جمهـــور الفقهـ

                                     
ــود .د  ) ١ ــد محمـ ــراهيم محمـ ــز البحـــوث      :  إبـ ــة الـــسعودية ،مركـ ــة العربيـ ــالتمييز فـــي المملكـ ــام الطعـــن بـ نظـ

  .٢٥-٢٤م ،ص١٩٩٨ -هـ١٤١٩والدراسات الإدارية ،معهد الإدارة العامة ،
الوســيط فــي التنظــيم القـضائي فــي الفقــه الإســلامي مــع التطبيــق الجــاري فــي  : فـؤاد عبــد المــنعم أحمــد  . د  ) ٢

الكويــت ،الناشــر مؤســسة شــباب الجامعــة ،الإســكندرية ، بــدون ســنة ، ص المملكـة الــسعودية ومــصر و 
 . ٢٦٧المرجع السابق ، : سعود بن سعد أل دريب .انظر أيضا د. ١٥٣

هـ  والـذي قـضي بموجبـه فـي المـادة      ١٣٤٦وهي التي أنشأت بموجب نظام تشكيل المحاكم الصادر عام       ) ٣
 " .لقضائية هيئة المراقبة ا"منه بإنشاء هيئة أسماها ) ٥(
محمـــد مـــصطفى الزحيلـــي ،التنظـــيم القـــضائي فـــي الفقـــه الإســـلامي وتطبيقاتـــه فـــي المملكـــة العربيـــة    . د  ) ٤

  .٩٣ م ،ص ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠ ، دار الفكر ،دمشق ،١السعودية ،ط
بـي،   ، دار الكتـاب العر ٧ ، ج٢الإمام علاء الدين أبي بكر الكاسـاني ،بـدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع، ط                )  ٥

  .١٤-٧م ،ص ١٩٨٢-هـ٤٠٠٢بيروت ،
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تتكون من درجة واحدة وأنه لا يجوز إنشاء محاكم الدرجة الثانية والتي تـسمى محـاكم               

الاستئناف التي تنظر أساس القضية والدعوى وتعيد البحث فيهـا دراسـة واسـتدلالاً وإثباتـا                

رف مبـدأ التقاضـي     إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذا الرأي للقول بأن النظام الإسلامي لـم يع ـ              .وأدلة

على درجتين بل أنه عرفه وطبقه ويمكن الاستدلال على ذلك  بما جاء في  قوله تعالى فـي                 

 g h i j k } بــسم االله الــرحمن الــرحيم ٧٨ســورة الأنبيــاء آيــة رقــم 
l m      n o p q r s t u  v xw y z 

{ }| ~  � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § z.صـــدق االله العظـــيم . 

 أن سيدنا سليمان قد قضى على خلاف ما قضى بـه          ،الآية الكريمة ووجه الاستدلال في هذه     

 اذ أن سـبب نـزول هـذه الايـة      ،سيدنا داود عندما رفـع الامـر اليـه كقاضـي لاحـق لـسيدنا داود              

يرجــع إلــى أن غنمــا أتلفــت حرثــا وكــان كرمــا فقــضى داود عليــه الــسلام بــالغنم لــصاحب      

ما ذاك، قال تدفع الكرم إلى صاحب الغنم         قال و  ، فقال سليمان غير هذا يانبي االله      ،الكرم

وتـدفع الغـنم إلـى صـاحب الكـرم فيـصيب منهـا حتـى إذا         ،فيقوم عليه حتى يعود كما كان     

  ممـا يفهـم   )١(كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلـى صـاحبها         

 . منه شرعاً إمكانية التقاضي مرتين في ذات موضوع النزاع

 الأخذ بمحاكم الاستئناف في المملكة في النظام السعودي الجديـد          وعلى كل فإن  

ــدها التــي تفــوق عيوبها   ،مبنــي علــى المــصلحة الــشرعية المعتبرة   ــة فــي فوائ ومــدى ،المتمثل

 ونظراً لأهمية محاكم الاستئناف في سلم النظـام         ،إقرارها للحق بأكثر من درجة قضائية     

تـشكيل محـاكم الاسـتئناف    :أولهمـا القضائي السعودي سوف نتحدث عنها مـن جـانبين     

  : وذلك فيما يلي)الفرع الثاني( والاختصاص القضائي المناط بها )الفرع الأول(

                                     
   .١٥٣مرجع سابق، ص : فؤاد عبد المنعم . انظر في ذلك د )  ١
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 الفرع الأول
 ستئنافتشكيل محاكم الا

    نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عـشر علـى أن فـي كـل منطقـة مـن منـاطق             

عديـد مـن محـاكم الاسـتئناف فـي        وبالفعـل فقـد تـم إنـشاء ال         ،المملكة محكمة اسـتئناف   

 كالمنطقة الشرقية ومنطقة الجوف ومنطقة القـصيم ومنطقـة          ،مختلف مناطق المملكة  

كما تم تحويل محكمتي التمييـز الموجـودتين فـي النظـام القـضائي الـسابق فـي                  ).١(عسير  

 ).٢(كل من الرياض ومكة المكرمة إلى محاكم استئناف 

ــر العــدل مــؤخراً قــر     اراً بإنــشاء ســت محــاكم اســتئناف جديــدة فــي        وقــد أصــدر وزي

محكمـة اسـتئناف منطقـة      و جازان ومقرها مدينة جـازان        هي محكمة استئناف   ،المملكة

الباحـة ومقرهـا مدينـة        محكمـة اسـتئناف منطقـة      والحدود الشمالية ومقرها مدينة عرعـر       

محكمــة اســتئناف   ومحكمــة اســتئناف منطقــة نجــران ومقرهــا مدينــة نجــران        والباحــة  

 ، محكمة استئناف منطقة حائل ومقرها مدينة حائـل    وطقة تبوك ومقرها مدينة تبوك      من

 .)٣(وذلك في إطار قرارات وزارة العدل التنفيذية للقطاع العدلي وفق نظامه الجديد

فكل محكمــة تتــألف مــن دوائــر   ،    أمــا عــن التــشكيل الــداخلي لمحــاكم الاســتئناف   

 باسـتثناء الـدائرة   ،ائـرة تؤلـف مـن ثلاثـة قـضاة      وكـل د ،متخصصة تباشر من خلالها أعمالهـا   

الجزائية التي تنظر قـضايا القتـل والـرجم والقـصاص فـي الـنفس أو فيمـا دونهـا فإنهـا تؤلـف               

                                     
بــدء أعمــال محكمتــي الاســتئناف فــي منطقتــي عــسير       " المجلــس الأعلــى للقــضاء   " الموقــع الالكترونــي   ) ١

 .والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط التــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 
http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=١٠٦٨&categor

yid=٤٢٧ 
 ) .١(آليات تنفيذ النظام القضائي السعودي الجديد ، محاكم الاستئناف ، المادة  ) ٢
: يهفف"" صحيفة  الاقتصاد الالكترونية      "   محمد بن عبد الكريم العيسى ،الناشر      قرار وزير العدل الدكتور     ) ٣

ــضايا العمـــال مـــن    ــال قـ ــنوات٣إلـــى العـــدل خـــلال  » العمـــل«انتقـ ــدد  " سـ  الموافـــق ١٤٣١/١/٢٤ ،٥٩٣٥، العـ
 .  html.٣٣٠٤٦٦_article/٢٠١٠/٠١/١٠/http://www.aleqt.com  على الرابط التالي١٠/٢/٢٠١٠
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ى الغيـر مـذكورة سـابقاً       خـر ، مما يفهم منه أنه في القـضايا الجزائيـة الآ          )١(من خمسة قضاة  

  .ىخر الدوائر الآيجوز أن تتألف الدائرة الجزائية من ثلاثة قضاة مثل باقي

        وفي بيان الدوائر العاملة في محكمة الاستئناف بينت المادة الـسادسة عـشر مـن          

 :النظام الجديد بوضوح هذه الدوائر وهي

 وتعتبــر هــذه الــدائرة مرجــع اســتئناف للقــرارات الــصادرة عــن        :الــدائرة الحقوقيــة  -

 .المحاكم العامة التابعة لمنطقتها جغرافياً

 وهي تعد جهة استئناف للقضايا الصادرة عـن المحكمـة الجزائيـة             :ة الجزائية الدائر -

 .التابعة لها

 وهي تعد جهـة اسـتئناف للقـضايا الـصادرة عـن محكمـة                :دائرة الأحوال الشخصية   -

 .الأحوال الشخصية التابعة لها

ــة  - ــدائرة التجاري ــصادرة عــن المحكمــة      :ال  وهــي تعــد المرجــع الاســتئنافي للقــضايا ال

 .تجارية التابعة لهاال

 وهــي تعتبــر المرجــع الاســتئنافي للقــضايا الــصادرة عــن المحكمــة   :الــدائرة العماليــة -

 .العمالية التابعة لها

 تقـع تـسميته بقـرار مـن رئـيس      ،    ولكل دائرة من هذه الدوائر رئـيس يـدير جلـساتها      

 رئاســة محكمــة الاســتئناف  ويتــولى رئــيس المحكمــة أومــن ينيبــه مــن أعــضاء المحكمــة   

 ).٢(الدائرة عند غياب رئيسها 

    كمــــا أن النظــــام الجديــــد أجــــاز إنــــشاء دائــــرة اســــتئناف متخصــــصة أو أكثــــر فــــي   

 ).٣(المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف 

                                     
 . من النظام القضائي الجديد١٥/١المادة  )  ١
 . من النظام القضائي الجديد ١٥/٣المادة )  ٢
 . من النظام الجديد ١٥/٢المادة  )  ٣
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    أمــا عــن درجــة القاضــي فــي محكمــة الاســتئناف العامــل فــي هــذه الــدوائر يجــب أن لا  

 بمعنـى أنـه يجـب أن يكـون قاضـي الاسـتئناف قـد قـضى           ).١(ف  تقل عن درجة قاضـي اسـتئنا      

أو اشـتغل بإعمـال قـضائية نظيـرة لمـدة           ) أ(على الأقـل سـنتين فـي درجـة رئـيس محكمـة                

تــسع عــشرة ســنة علــى الأقــل أو قــام بتــدريس الفقــه وأصــوله فــي إحــدى الكليــات فــي             

 ).٢(المملكة لمدة تسعة عشرة سنة على الأقل

 الفرع الثاني
 . محاكم الاستئنافاختصاصات

   سبق أن أشرنا الـى أن الغايـة مـن إنـشاء محـاكم الاسـتئناف فـي المملكـة بحـسب                      

 وذلك لإتاحة الفرصـة للمتقاضـين حـق         ،النظام الجديد هي إقرار مبدأ التقاضي على درجتين       

ــي أصــدرت            ــى درجــة مــن المحكمــة الت ــة فــي الحكــم أمــام محكمــة أعل الطعــن مــرة ثاني

 والـذي يعتبـر مـن المبــادئ    ،ذي تأخــذ بـه أغلبيـة التـشريعات المعاصــرة   وهـو المبـدأ ال ـ  ،الحكم

الأساسية المنظمة لنظامها القضائي لما يوفره من ضمان لعدالة الحكم بإعادة النظـر فيـه               

كما أنه يسمح .) ٣(مرة ثانية من طرف هيئة قضائية على أعلى درجة من الخبرة والكفاءة  

جــة الأولــى مــن أخطــاء فالقاضــي يبقــى بــشر قــد   للخــصوم بتــصحيح مــا يقــع فيــه قــضاة الدر  

إلا أن ما يعيب هذا المبـدأ هـو إطالـة أمـد التقاضـي وزيـادة نفقاتـه الأمـر                     ،)٤(يصيب وقد يخطى    

إلا أنه على الرغم من ذلـك تبقـى مزايـا هـذا المبـدأ          ،)٥(الذي يرهق المتقاضين على حد سواء       

 .تفوق عيوبه

                                     
 .من النظام الجديد ١٥/١المادة  )  ١
 . من النظام الجديد ٤١المادة  )  ٢
تــاريخ "  الالكترونيــة مجلــة الاقتــصاد" الناشــر " الأحكــام التــي لا يجــوز اســتئنافها  "مقــال :محمــد عرفــة . د  ) ٣

 :   على الرابط التالي ٥٢٦١ العدد ٧/٣/٢٠٠٨
 http://www.aleqt.com/٢٠٠٨/٠٣/٠٧/article_١١٧٤٤.print.  
كتبـة القـانون والاقتـصاد    م ،م٢٠١٢-هــ   ١٤٣٣،  ١علي بركات ،شـرح نظـام القـضاء الـسعودي الجديـد ،ط              . د  ) ٤

 ٦٨،الرياض ،ص
 .٦٨المرجع السابق ،ص   ) ٥
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اف واضــحا فــي نــص المــادة الــسابعة       وقــد جــاء تحديــد اختــصاص محكمــة الاســتئن   

تتـولى محـاكم الاسـتئناف النظـر فـي         "  عشرة من النظام القضائي الجديـد بنـصها علـى أنـه             

 وبالنظر إلى هذا الـنص  ..... ".الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى     

ــه قــد حــدد الاختــصاص الأصــيل لمحكمــة الاســتئناف بإعــادة النظــر ف ــ        ي الأحكــام نجــد أن

 ولكن السؤال هنا  هـل محكمـة الاسـتئناف تنظـر فـي               ،الصادرة من محاكم الدرجة الأولى    

 .جميع القضايا الصادرة من محاكم الدرجة الأولى دون استثناء؟

    بطبيعــة الأمــر لا يمكــن أخــذ الــنص علــى  إطلاقــه فهنــاك حــالات  لا يجــوز أن يقــع          

 نــذكر ،نظــام الــسعودي فــي مواقــع متفرقــةالاســتئناف عليهــا وقــد جــاء ذكرهــا فــي نــص ال

ضـبط  الجلـسة   "  مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة أن     ١٤٣منها مـثلاً مـا  جـاء فـي نـص المـادة          

ــه فــي ســبيل ذلــك أن يخــرج مــن قاعــة الجلــسة مــن يخــل           وإدارتهــا مناطــان برئيــسها  ول

 ٢٤علـى  بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم علـى الفـور بـسجنه مـدة لا تزيـد         

 ..."..ويكون حكمها نهائياًساعة 

  كذلك لا يجوز استئناف  الأحكـام المكتـسبة للدرجـة القطعيـة بقناعـة المحكـوم              

إذ لا يجوز استئناف الحكم ممن قبل الحكم أي ممن قنع به أو ممن قضي لـه بكـل                   ،عليه  

 الـدعوى   وكذلك لا يجوز استئناف الأحكام التي تصدر قبـل الفـصل فـي موضـوع             ،)١(طلباته  

 ،سواءً أكانت أحكام وقتية أو تحضيرية أو تمهيدية أو قطعية صـادرة فـي مـسائل فرعيـة     

مثــال ذلــك إذا حكمــت المحكمــة بنــدب خبيــر فــي دعــوى أو بالانتقــال للمعاينــة أو بوقــف        

 من نظام المرافعـات     ١٧٥الفصل في الدعوى لحين إجراء الطعن في التزوير  فطبقاً للمادة            

الاعتـراض علـى الأحكـام التـي تـصدر قبـل الفـصل فـي الـدعوى ولا تنتهـي               الشرعية لا يجوز    

 .)٢(بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع 

                                     
 . ٢محمد عرفة ، المرجع السابق ،ص.د)   ١
 .٢المرجع السابق ،ص  ) ٢
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     ومن الأحكام أيضاً التي لا يجوز استئنافها الأحكام الصادرة فـي الـدعاوى اليـسيرة              

يـصدر مـن الهيئـة العامـة بنـاءاً علـى اقتـراح مـن         التي يحددها المجلس الأعلى للقـضاء بقـرار      

 .) ١(وزير العدل 

ــإن حـــق        ــتئناف فـ ــواز الاسـ ــدم جـ ــام علـــى عـ ــه إذا لـــم  يـــنص  النظـ      وعلـــى ذلـــك فإنـ

 سواءً أكانت هذه الأحكـام حـضورية أو         ،الاستئناف يكون في جميع القضايا كأصل عام      

كــذلك يمكــن اســتئناف الأحكــام  ).٢( وســواءً أكانــت صــادرة بــالبراءة أو بالإدانــة   ،غيابيــة

الصادرة قبل الفصل في الدعوى كعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على الرغم مـن              

إلا أنهـا فـي الحقيقـة تنهـى نظـر الـدعوى           ،أن تلك الأحكام  لـم تفـصل فـي موضـوع الـدعوى             

 ). ٣(أمام المحكمة التي أصدرتها 
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 المبحث الثاني
 اص القضائي في النظام الجديدإعادة توزيع الاختص

 وقـد  ،إمتاز النظام القضائي الجديد أيضاً بأنه أعاد النظر في  توزيع الاختـصاص القـضائي              

 ، الأول أنـه أعـاد النظـر فـي اختـصاص المجلـس الأعلـى للقـضاء               :تجسد ذلك على مستويين   

 . الأول فقصر مهامه على الاختصاص الإداري دون القضائي، وهـذه مـا سـنتناوله فـي المطلـب                

كمــا أنــه علــى المــستوى الثــاني قــام المــشرع بتخــصيص النــزاع القــضائي بحــسب طبيعــة      

ــه       ــدائرة المختــصة ب ــزاع المحكمــة أو ال ــأن جعــل لكــل ن  وهــذا مــا ســنتناوله فــي   ،القــضية ب

   .المطلب الثاني من هذا المبحث

 المطلب الاول
 مهام المجلس الأعلى للقضاء في النظام الجديد

 القـــضائي الجديـــد بالمملكــــة مهـــام مجلـــس القـــضاء الأعلـــى علــــى            قـــصر النظـــام  

الاختصاص الإداري دون القضائي  مما أدى إلى تغييـر مـسمى المجلـس مـن مجلـس القـضاء              

 فبعــدما كــان النظــام القــضائي القــديم ينــيط  ،الأعلــى إلــى مــسمى المجلــس الأعلــى القــضاء 

 الـــصادرة بالقتـــل أو للمجلـــس بعـــض الاختـــصاصات القـــضائية وأهمهـــا مراجعـــة الأحكـــام 

 إلا أنه سحب هـذه الاختـصاصات القـضائية مـن المجلـس وأسـندها إلـى                 ،)١(القطع أو الرجم    

 بمعنـى أن المجلـس الأعلـى للقـضاء بـصفته يـأتي فـي قمـة الهـرم القـضائي            ،المحكمة العليا 

 تنظم عمل القضاء والقضاة وسوف نتناول بيانهـا بحـسب           )٢(تفرغ إلى مهام غير قضائية      

 :جاء في النظام القضائي الجديد فيما يليما 

                                     
خــرى إلــى بعــض   مــن النظــام القــضائي القــديم ،كمــا أن هــذه المــادة أشــارت فــي فقراتهــا الأ        ٨/٤المــادة   ) ١

الاختصاصات القضائية التي كان المجلس ينظرها كالمسائل التي كان ولي الأمر  يعرضها علـى المجلـس       
 .لإبداء الرأي فيها أو المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة فيها 

هـ ،مكتبـة القـانون   ١٤٢٨لسنة  ٧٨علي بركات،الوسيط في شرح نظام القضاء السعودي الجديد رقم    . د )  ٢
 .١٢٦ ،ص ٢٠١٢-١،١٤٣٣والاقتصاد ،الرياض ،ط 
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 :دور المجلس في إصدار اللوائح المنظمة لسير العمل: الفرع الأول
   تمثلت الغاية من إصدار النظام القضائي الجديد فـي إعطـاء المجلـس الأعلـى للقـضاء                 

وذلك بهـدف ترسـيخ   ،حق إصدار اللوائح المنظمة لسير العمل داخل المؤسـسة القـضائية     

 اســتقلال القــضاء بفــصل الــسلطة القــضائية عــن الــسلطة التنفيذيــة، بحيــث لا يجعــل   مبــدأ

لهذه الأخيرة أي سلطة يمكـن مـن خلالهـا التـدخل فـي شـؤون القـضاء سـواء أكـان ذلـك                        

  مما يجعـل حـق إصـدار هـذه اللـوائح قاصـر علـى المجلـس        ،بإصدار لوائح تنفيذية أو تنظيمية  

 وعلــى ذلــك فقــد أنــاط    .للنظــام القــضائي الــسعودي  الأعلــى للقــضاء بــصفته الهيئــة العليــا     

المشرع في النظام القضائي الجديد للمجلس حق إصدار اللائحـة الداخليـة لتنظـيم أعمـال                

وكذلك إصدار اللوائح المتعلقـة بـشؤون القـضاة الوظيفيـة      ) ٨/٤المادة  (المجلس ومهامه   

المــادة (يش القــضائي وحــق إصــدار لائحــة التفت ــ) ب/٦(المــادة (بعــد موافقــة الملــك عليهــا  

وحق إصدار قواعد تـنظم اختـصاصات وصـلاحيات رؤسـاء المحـاكم ومـساعديهم              ) ج/٦

المــادة (وحــق تحديــد الأعمــال النظيــرة المطلوبــة لــشغل الــدرجات القــضائية  ) ز/٦المــادة (

وحـق إصـدار قواعـد      )ط/٦المـادة   (وكذلك حق تنظيم أعمال الملازمين القضائيين       . )ي/٦

وأخيــرا )ح/٦المـادة  (ر القـضاة وإجــراءات وضـوابط تفـريغهم للدراســة    تبـين طريقـة اختيــا  

حق إصدار لائحة تنظيم أعمال الـدائرة التـي تنظـر القـضايا المتعلقـة بالحجـاج والمعتمـرين             

 .)٢٦/٢(وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي 

   ويتــضح مــن كــل ذلــك مــدى الــصلاحيات الواســعة التــي أعطيــت للمجلــس فــي إصــدار 

 ولا يفهـم    ، المنظمة لسير عمـل القـضاء والتـي لـم تكـن لـه بحـسب النظـام القـديم                    اللوائح

فهـذا الـدور هـو فقـط     ،من هذا الشان أن المجلس له دور فعال في إنـشاء القاعـدة القانونية       

مــن عمــل الــسلطة التنظيميــة فــي المملكــة فــي مجلــس الــوزراء ولا يجــوز بحــال للمجلــس  

بل ،دي بمثابة المساس بمبدأ الفـصل بـين الـسلطات         التعدي على هذه السلطة لأن هذا التع      

التــشريع الممثــل هنــا  إن الــصلاحيات الممنوحــة للمجلــس والمــذكورة أعــلاه هــي مــصدرها 

بالنظام القضائي الجديد والتي قصد هذا النظام من وراء إعطاء المجلـس هـذه الـصلاحيات        
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إنتظــار قواعــد  والتــي تبقــى فــي إطــار مفهــوم اللائحــة هــي عــدم تعطيــل مرفــق القــضاء ب          

تشريعية تتطلب اتباع شكليات معينة قـد تكـون أحيانـاً الحاجـة ماسـة لإتخـاذ إجـراءات                   

سريعة في شأنها علاوة على أن المجلس هو أدرى من غيره سواءً السلطة التشريعية أو             

 .التنفيذية بالمستجدات التي قد تخدم مرفق القضاء ككل بصفته الراعي  لهذا  المرفق

 .دور المجلس في تنظيم مرفق القضاء :الفرع الثاني
 المجلس هو السلطة المختصة فيما يتعلق بجميع شـؤون المحكمـة العليـا الـى أدنـى                 

درجــة محــاكم الدرجــة الأولــى ويتجلــى دور المجلــس هنــا فــي إختيــار مــا هــو ملائــم لحــسن  

ــضائي   ــل القـ ــير الهيكـ ــدوائر      ،سـ ــاكم والـ ــشاء المحـ ــستوى إنـ ــى مـ ــان ذلـــك علـ ــواءً أكـ  سـ

 .)ب(أو على مستوى تسمية القضاة المختصين ) أ(ة المتخصص

 : دور المجلس في إنشاء المحاكم والدوائر المتخصصة)أ

يتمثــل دور المجلــس فــي هــذا الــشأن فــي إعطــاه صــلاحيات إنــشاء هــذه المحــاكم أو    

ولا يفهم من ذلك أن للمجلس حق تسمية محـاكم جديـدة غيـر              ،الدوائر بحسب الحاجة  

 بل صلاحياته في هذا الـشأن تقتـصر فقـط    ،لنظام القضائي الجديدالمحاكم الموجودة في ا   

ى آخـر على الملائمة بين الحاجة لهذه المحاكم داخل منـاطق المملكـة أو الحاجـة لـدوائر                 

ويمكـــن ملاحظـــة ذلـــك  .متخصـــصة داخـــل المحكمـــة نفـــسها بحـــسب تـــراكم القـــضايا  

إنـشاء محـاكم   " د من النظـام الجديـد مـن أن للمجلـس حـق      /٦بحسب ما جاء في المادة    

وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسـعة مـن نظـام القـضاء أو دمجهـا أو الغائهـا                    

 ٢٣ وكـذلك مـا جـاء فـي المـادة      ."وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي وتأليف الدوائر فيها     

إنشاء دوائر متخصصة جزائيـة وتجاريـة وعماليـة         "....من ذات النظام من أن للمجلس حق        

ــوا ــات التـــي لـــم      وأحـ ــز والمحافظـ ــي المراكـ ــة فـ ــة الواقعـ ــاكم العامـ ــي المحـ ل شخـــصية فـ

 ويكــــون لهــــذه الــــدوائر ،تنــــشأفيها محــــاكم متخصــــصة متــــى دعــــت الحاجــــة إلــــى ذلــــك
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كمـا للمجلـس أيـضاً صـلاحية الإذن بعقـد المحـاكم       ..." .اختصاصات المحاكم المتخصـصة   

 ).١(جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها 

 .دور المجلس في النظر في شؤون القضاة الوظيفية) ب

  المجلس بطبيعة الحال الجهة المختصة في هذا الشأن و صلاحياته ليست بالجديدة            

ــه  ــراح وتــسمية المناســب مــن القــضاة فــي المكــان         )٢(علي إذ هــو الجهــة التــي لهــا حــق اقت

منهـا  ) أ( البنـد   وفـي ذلـك جـاء نـص المـادة الـسادسة فـي              ،المناسب داخل السلك القـضائي    

ى المبينـة فـي هـذا       خـر يتـولى المجلـس الأعلـى للقـضاء بالإضـافة إلـى الإختـصاصات الآ              " مايلي  

 النظــر فــي شــؤون القــضاة الوظيفيــة مــن تعيــين وترقيــة وتأديــب ونــدب     - أ:النظــام مــا يلــي 

وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك وفقا للقواعـد والإجـراءات المقـررة       

 ويمكن الإشارة في ذلك إلى ما أسند للمجلس خاصـة         ." بما يضمن استقلال القضاة      وذلك

ومحـاكم الإسـتئناف التـي تتطلـب كـوادر قـضائية معينـة               بعد إسـتحداث المحكمـة العليـا      

 فأعطى المـشرع الجديـد للمجلـس حـق اقتـراح أعـضاء              ،كرئيس وأعضاء لهذه المحاكم   

وكذلك تسمية رؤساء محاكم الاستئناف     ) ١٠/٥المادة  (المحكمة العليا ورفعها للملك     

ومـــساعديهم مـــن بـــين قـــضاة محـــاكم الإســـتئناف ورؤســـاء محـــاكم الدرجـــة الأولـــى         

 ).و من النظام الجديد/٦المادة (ومساعديهم 

    كمــا أن مــن صــلاحيات المجلــس نقــل أعــضاء الــسلك القــضائي أو نــدبهم داخــل          

أو نـــدبهم أو  إعـــارتهم خـــارج الـــسلك القـــضائي واقتـــراح نقـــل أعـــضاء الـــسلك القـــضائي  

، والجديــد فــي هــذا الــشأن أن المجلــس   )مــن النظــام الجديــد /٤٩المــادة (الــسلك القــضائي 

أصبح له صلاحية ندب أحد أعضاء السلك القضائي خارج السلك القضائي دون حاجة لأمر               

 مـع  ،ملكي في هذا الشأن بـشرط أن لا تتجـاوز مـدة الإعـارة ثلاثـة أشـهر فـي العـام الواحـد                      

                                     
 . من النظام الجديد ٢٦/١المادة   ) ١
 . من النظام القضائي القديم ٥٣المادة  )٢
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كمــا أن ). ١(العلــم أن هــذه الــصلاحية كانــت مــسندة بحــسب النظــام القــديم لــوزير العــدل  

للمجلس وحده حق إعطاء الإجازات القضائية للقضاة في حدود الأحكام المنظمة لـذلك     

وفـي ذلـك كلـه دلالـة علـى        ). ٢(بعدما كانت هذه الصلاحية مـسندة لـوزير العـدل         ) ٥٠المادة  (

التنفيذية وقـد تجـسدت هـذه الاسـتقلالية       ة بعيدا عن السلطة   ترسيخ مبدأ استقلال القضا   

أيضاً على أرض الواقع بعدما جعل المشرع في النظـام الجديـد مقـر التفتـيش القـضائي هـو                    

وهـو توجـه محمـود      ) ٣(مقرها وزارة العـدل      الأعلى بعدما كانت هذه الإدارة     مجلس القضاء 

قضاء بعيدا عن وزارة العدل فـي     يحسب للنظام القضائي الجديد في جعل عمل مجلس ال        

 .هذا الشأن

 .دور المجلس في النظر في شؤون القضاة التأدبية: الفرع الثالث
    مبدا استقلالية القضاة تجـسد أيـضاً بحـسب النظـام القـضائي الجديـد فـي إجـراءات                   

تحريك الدعوى التأدبيـة بحـق القـضاة المخـالفين للقواعـد القانونيـة والتنظيميـة لممارسـة                  

ــة القــضاء مه ــة      ،ن ــدعوى التادبي بحــق القاضــي المخــالف مــن    )٤( حيــث لــم يعــد  حــق رفــع ال

 بل أصبح ذلك ،كان له فيما سبق الحق في رفع الدعوى التأدبية   صلاحيات وزير العدل الذي   

مــن حــق رئــيس ادارة التفتــيش القــضائي أو مــن ينوبــه وذلــك بطلــب مــن رئــيس المجلــس      

 ، بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي        الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو      

ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق إداري أو جزائي يتولاه أحد القضاة بـشرط ألا تقـل                   

كما يجـب أن تـشتمل      ،درجته عـن قاضـي اسـتئناف يندبـه رئـيس المجلـس الأعلـى للقـضاء                

 .من النظام الجديد) ٦٠المادة (صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة 

                                     
 . من النظام الجديد ٥٥المادة   ) ١
 . من النظام الجديد ٥٦المادة   ) ٢
 . من النظام الجديد ٦٢المادة   )  ٣
التنظــيم القــضائي فــي المملكــة  : أنظــر حــسن عبــداالله الــشيخ  .  مــن النظــام القــضائي الــسابق  ٧٤دة المــا  ) ٤

  ،١٩٨٣ - هــ  ١٤٠٣ ،دار الكتـاب العربـي الـسعودي ، تهامـة للنـشر والمكتبـات ،جـدة         ١العربية الـسعودية ط   
  .٨٠ص 
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أما الجهة المختصة في النظر في الدعوى التأدبية فهي الدائرة التي يشكلها المجلـس           

المـادة  (الأعلى للقضاء ويشترط فيها أن يكون أعضاؤها مـن أعـضاء المجلـس المتفـرغين         

ــد  ٥٩ ــسابق     ) مــن النظــام الجدي ــه فــي النظــام ال  حيــث كــان مجلــس   ،بخــلاف مــا كــان علي

وتكـون جلـسات الـدائرة    )١ (.تصاص مجلس القضاء الأعلى في هيئتـه العامـة  التأديب من اخ 

 ويجــب أن )٦١المــادة (ولهــا حــق اســتدعاء القاضــي المخــالف     ،)٦٤المــادة (التأدبيــة ســرية  

يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التادبية على الأسـباب التـي بنـي عليهـا وأن تتلـى أسـبابه          

، وفـي حالـة     )٦٥المـادة   (ن غيـر قابـل للطعـن        عند النطـق بـالحكم فـي جلـسة سـرية ويكـو            

إيقاعها على القاضي هـي إمـا أن تكـون بانهـاء الخدمـة               إدانة القاضي فالعقوبات التي يمكن    

ملكــي بينمــا إصــدار قــرار اللــوم يكــون بقــرار مــن   ولا يكــون إنهــاء الخدمــة إلا بــأمر أو اللــوم

ا القـرار مـن صـلاحيات وزيـر         بعدما كان حق إصدار هـذ     ) ٦٧المادة  (المجلس الأعلى للقضاة    

 ).٢(العدل 

 المطلب الثاني
 تخصيص النزاع القضائي

حيث جعـل لكـل     ،   يعتبر تخصيص النزاع القضائي من أهـم مميـزات التعـديل الجديـد            

ولا يخفـى علـى أحـد مـا لـذلك مـن مزايـا        ،قضية بحسب موضوعها المحكمـة المختـصة بهـا        

 :أهمها

دعوى هو قاضي مختص في موضوعها وبالتالي هو  فالقاضي ناظر ال: تحقيق العدل:أولاً

ممــا يــؤدي ذلــك إلــى ،ملــم مــن الناحيــة القانونيــة أكثــر مــن غيــره مــن القــضاة غيــر المختص  

 .الوصول إلى حكم عادل بقدر الإمكان

 فــي الفــصل فــي الــدعوى فبــدلاً مــن أن تكــون غالبيــة القــضايا     تحقيــق الــسرعة:وثانيــا

ليــه الحــال  فــي النظــام القــضائي الــسابق بــأن  مكدســة لــدى محكمــة واحــدة كمــا كــان  ع 

                                     
  .٨٠بق ،ص الشيخ حسن عبداالله الشيخ ، المرجع السا.  من النظام الجديد ٧٣المادة   ) ١
 . من النظام الجديد ٨٣المادة )  ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨١

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 فـإن القـضايا أصـبحت       ،كانت غالبية القضايا المعروضة هي من اختصاص المحكمة العامـة         

  .الآن موزعة على أكثر من محكمة

  وسعياً من المشرع للوصول إلى غايتـه هـذه وهـي تخـصيص النـزاع القـضائي عمـد إلـى                 

ســحب : وثانيــاً)الفــرع الأول(بدائيــة المختــصة اســتحداث محــاكم ال:اتخــاذ إجــرائين الأول

 .)الفـرع الثـاني  (الاختصاص القـضائي مـن اللجـان الإداريـة وإسـناده إلـى المحـاكم المختـصة                

  :وهو ما سنتناول بحثه كلٌ فيما يلي

 الفرع الأول
 استحداث محاكم البداية المختصة

ي فقرتهـا الثالثـة مـن            جاء استحداث محاكم البداية المختصة في المادة التاسعة ف        

 المحكمـــة العامـــة :النظـــام القـــضائي الجديـــد التـــي عـــددت محـــاكم الدرجـــة الأولـــى وهـــي  

ــة     ــة التجاريـــة والمحكمـ ــة الأحـــوال الشخـــصية والمحكمـ والمحكمـــة الجزائيـــة ومحكمـ

كما جــاء فــي ذات نــص المــادة المــذكورة فــي فقرتهــا الأخيــرة المتعلقــة بتحديــد   ،العماليــة

وتخـتص كـل منهـا بالمـسائل التـي ترفـع إليهـا        ".....  م على ما يلي    اختصاصات هذه المحاك  

ــوز        ــة ويجـ ــراءات الجزائيـ ــام الإجـ ــات الـــشرعية ونظـ ــام المرافعـ ــام ونظـ ــذا النظـ ــاً لهـ طبقـ

والــرائج " ى بعـد موافقـة الملـك     آخـر للمجلـس الأعلـى للقـضاء إحـداث محـاكم متخصـصة       

 .الآن هو الاتجاه حول إنشاء محاكم المرور المختصة

كمــا جــاء أيــضا فــي نــص المــادة الثامنــة عــشر مــن النظــام الجديــد أن هــذه المحــاكم    

  ونتناول فيما يلي بالبحث بيان  .تنشأ في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة        

 .هذه المحاكم المختصة المنشئة بحسب النظام الجديد

 . )١(المحاكم العامة  :أولا ً

                                     
وهي سميت بالمحاكم العامة أو المحـاكم الكبـرى نظـرا لعموميـة اختـصاصها إذا مـا قورنـت بالمحكمـة             ) ١

انظــر عـدد المحــاكم العامــة وتوزيعهـا  فــي المملكـة علــى الموقــع    . الجزئيـة ذات الاختــصاصات المحـدودة  
 على الرابط التالي "    أسماء المحاكم العامة ومناطقها "" اء المجلس الأعلى للقض"الالكتروني  

http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=٤٤٨&categoryid=٤٥٤  
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المــسمى الجديــد فــي النظــام القــضائي الــسعودي         مــسمى المحكمــة العامــة لــيس ب  

 ، وما زالت موجـودة فـي النظـام الحـالي         ،فهي محاكم موجودة في النظام القضائي السابق      

إلا أن التعديل الذي طـرأ علـى هـذا النـوع مـن المحـاكم بحـسب النظـام الجديـد طـال فقـط                      

فـي هـذا   سحب بعض اختصاصات هذه المحكمة وإسنادها للمحاكم المختـصة المنـشئة            

الــشأن، فــتم ســحب القــضايا الجزائيــة والأحــوال الشخــصية التــي كانــت مــسندة لهــا فــي       

النظام السابق وإسنادها بالتالي للمحاكم الخاصة بها تطبيقاً للقاعدة في هذا الشأن وهي           

أن المحكمة العامة تعتبر ذات الولاية العامة في جميع القضايا مالم تسند هذه القضايا إلى     

 .ى بموجب النص القانونيآخرمحكمة 

   وتتــوزع المحــاكم العامــة علــى جميــع المنــاطق والمحافظــات فــي المملكــة وهــي          

 إلا أن ما هو مستحدث في هـذا الـشأن           ،محاكم منشئة وموجودة في السابق كما أسلفنا      

بحسب النظام الجديد إنـشاء دوائـر متخصـصة منهـا دوائـر للتنفيـذ وللإثباتـات النهائيـة ومـا               

ى وكتابــات للعــدل وللفــصل فــي  خــرالخارجــة عــن اختــصاصات المحــاكم الآ فــي حكمهــا 

الــدعاوى الناشــئة عــن حــوادث للــسير وعــن المخالفــات المنــصوص عليــه فــي نظــام المــرور 

 .)١(ولائحته التنفيذية 

ــام       ــد بحــــسب النظــ ــه جديــ ــرأ عليــ ــا عــــن تــــشكيل المحــــاكم العامــــة فلــــم يطــ   أمــ

رد كقاعدة عامة مثـل النظـام الـسابق         فبقيت هذه المحاكم تتشكل من قاضي ف      ،الجديد

والجديد في هذا الشأن أن تحديد زيادة عدد القـضاة فـي المحـاكم العامـة                . أو ثلاثة قضاة  )٢(

 ،)٣(كان مسند لوزير العدل بقرار يصدر منه بعد اقتـراح مـن مجلـس القـضاء الأعلـى آنـذاك        

مة لا يكون إلا فقـط بقـرار   أما بعد التعديل الجديد  فإن زيادة عدد القضاة في المحاكم العا          

                                     
 .ظام الجديد  من الن١٩المادة   ) ) ١
 . من النظام الجديد ٢٤انظر المادة   ) ٢
 . من النظام السابق ٢٤انظر المادة    ) ٣
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وهـذا هـو مـا يمثـل       ،)١(المجلس الأعلـى للقـضاة دون أي تـدخل للـوزير العـدل فـي هـذا الـشأن                    

 .مسعى القانون الجديد في فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية

 . المحاكم الجزائية:ثانيا

لقــضائي     وهــي محــاكم مــستحدثه حــديثاً حيــث أنهــا لــم تكــن معروفــة فــي النظــام ا  

 ،فقد كانت القضايا الجزائية مقسمة ما بين المحكمة العامـة والمحكمـة الجزئيـة        ،القديم

 وهــي حــسب قــرار وزيــر    ،فقــد كانــت المحكمــة العامــة تنظــر القــضايا الجزائيــة الكبــرى       

 جــرائم القتــل العمــد وشــبه العمــد والاغتــصاب والــسرقة     ١٤٢٣تــاريخ ١٢٤٥الداخليــة رقــم  

 أمـا   .الـخ ....الأسـلحة والمتـاجرة فيهـا والحريـق وتزويـر النقـود           وجرائم المخـدرات وتهريـب      

القضايا الجزائية التي كانت تنظرها المحكمة الجزئية فهي قـضايا الجـنح و الحـدود  التـي لا                    

وكذلك قـــضايا ، وتـــشمل الـــسكر وحـــد القـــذف وحـــد الزنـــا لغيـــر المحـــصنين،إتـــلاف فيهـــا

 .التعزيرات

يد فقد أصبحت هناك محاكم جزائية تنظر جميـع           أما الآن وبعد صدور التعديل الجد     

 وقــد أشــار التعــديل الجديــد بوجــوب أن تكــون هــذه المحــاكم منتــشرة   ،القــضايا الجزائيــة

 وقد تم بالفعل إقـرار إنـشاء المحكمـة الجزائيـة  فـي               ،أفقياً في جميع محافظات المملكة    

 ).٢(مدينة الرياض بجانب المحكمة العامة 

ــم يق ــ  ــاقي النزاعــات         كمــا أن المــنظم ل ــزاع الجزائــي عــن ب ــد حــد تخــصيص الن ف عن

بل أنه أشار إلـى وجـوب أن تتكـون كـل محكمـة         ،ى بإيجاد محكمة جزائية مستقلة    خرالآ

من دوائر متخصصة محاولاً في ذلك تخصيص النزاع الجزائي ذاتـه بحـسب طبيعـة القـضايا           

                                     
 . من النظام الجديد ١٩المادة    ) ١
"   هيئة تطوير الرياض تقر إنشاء المحكمة الجزائيـة   " " صحيفة الاقتصاد الالكترونية      "الموقع الالكتروني      ) ٢

     على الرابط التالي .٥/٣/٢٠٠٦:الموافق٤٥٢٨: لعددا
 http://www.aleqt.com/٢٠٠٦/٠٣/٠٥/article_٢٩٤١٠.print 
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وهذه ،مــستطاع وهــو توجـه محمــود للوصـول إلــى حكـم عــادل قـدر ال    ،الجزائيـة المطروحـة  

 :الدوائر أشارت إليها المادة العشرون من النظام الجديد إذ جاء فيها ما يلي

 :تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي" 

 . دوائر قضايا القصاص والحدود-أ

  . دوائر القضايا التعزيرية-ب

 .....". دوائر قضايا الأحداث-ج

لمنظم في هذا الشأن قاعدة أشارت لها      أما عن تشكيل هذه المحاكم فقد وضع ا       

كما وضــعت أيــضا فــي ذلــك   ،المــادة الــسابقة وهــي أن كــل دائــرة تتكــون مــن ثلاثــة قــضاة     

استثناء وهو أنه يجوز للمجلس الأعلى للقـضاة أن يحـدد بعـض القـضايا التـي ينظرهـا قاضـي           

إلا مـا   ،اة مما يفهم من ذلك أن القضايا الجزائية تنظر كأصل عام من طـرف ثلاثـة قـض                 .فرد

اســتثني مــن ذلــك بموجــب قــرار مــن المجلــس وهــذا الاســتثناء يــشمل القــضايا البــسيطة     

 .بطبيعة الحال

 .محاكم الأحوال الشخصية:ثالثاً

   محاكم الأحوال الشخصية محاكم مستحدثة أيضاً بحسب النظـام الجديـد حيـث             

ى الى البطء في  مما أد،إنه لم تكن هناك محاكم مستقلة تنظر قضايا الأحوال الشخصية      

 ومـن ثـم حـدوث احتقـان فـي         ،الفصل في هذا النوع من القضايا وخاصة في القضايا الأسرية         

 لـذا   ،ولا يخفى على أحد ما يرتبه ذلك مـن ضـرر علـى الأسـرة والمجتمـع ككـل                  ،هذه القضايا 

فقــد كانــت الخطــوة نحــو تخــصيص النــزاع القــضائي بحــسب النظــام الجديــد مــن الأهميــة    

بمكان بحيث وجدت صداها في قضايا الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص في قضايا             

 مــــن القــــضايا المطروحــــة فــــي أروقــــة %٦٥الــــزواج والطــــلاق والتــــي تــــشكل مــــا نــــسبته 

 .)١(المحاكم

                                     
" جريـدة الريـاض الالكترونيـة    " محاكم قضايا الأسرة والقـضايا الـسريعة   " مقال  : هتون أجواد الفاسي  . د  )  ١

 :  على الرابط التالي ١٦٠٥٧ العدد -م ٢٠١٢ يونيو ١٠ - هـ ١٤٣٣ رجب ٢٠ة في يوم الأحد الصادر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٥

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 الأحـــوال الشخـــصية المتخصـــصة و تـــم تحويـــل    وبالفعـــل فقـــد تـــم إنـــشاء محـــاكم

المحكمــة الجزئيــة للــضمان والأنكحــة فــي كــل مــن الريــاض وجــدة إلــى محــاكم أحــوال        

كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بإنـشاء محـاكم للأحـوال الشخـصية           )١(شخصية  

قـة  كمـا أن النيـة متجهـة فـي أرو    .)٢(في كل مـن مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة والـدمام              

المجلس الأعلى للقضاء لإنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل محافظـات المملكـة             

تنـشأ محـاكم الدرجـة الأولـى     " تطبيقاً لنص المادة الثامنة عشر والتي جاء نـصها كمـا يلـي        

 " في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة 

نص المـادة الواحـد        أما عن تشكيل محاكم الأحوال الشخصية فقد جاء ذكره في           

تؤلف محكمة الأحوال من دائـرة أو أكثـر وتتكـون مـن قاضـي               " والعشرين والتي جاء فيها     

 ويجــوز أن يكــون مــن بينهــا دوائــر   ،وفــق مــا يحــدده المجلــس الأعلــى للقــضاء   ،فــرد أو أكثر

ممـــا يفهـــم مـــن هــذا الـــنص أنـــه يمكـــن تخـــصيص نزاعـــات  " متخصــصة بحـــسب الحاجـــة  

 مــستقلة فتكــون هنـاك مــثلاً دوائــر متخصـصة فــي قــضايا الإرث   الأحـوال الشخــصية بـدوائر  

ى في الوقـف وهكـذا ممـا يحقـق عدالـة وسـرعة أكثـر فـي              آخرى في الزواج والطلاق و    آخرو

فــصل القــضايا وهــو مــا يعــد مــن أحــد أهــداف المــشرع مــن إجــراء  التعــديل الجديــد لنظــام       

  .القضاء بتخصيص النزاعات القضائية قدر الإمكان

                                                                                   
http://www.alriyadh.com/٢٠١٢/٠٦/١٠/article٧٤٢٩٩٧.html 

تحويـل المحـاكم الجزئيـة للـضمان والأنكحـة فـي الريـاض وجـدة إلـى محـاكم           " مقال  : أسمهان الغامدي    )  ١
ربيـع الآخـر    /٦ الـصادرة  يـوم الثلاثـاء         ١٥٩٥٤العدد  " جريدة الرياض الالكترونية    "الناشر  " أحوال شخصية   

 :على الرابط التالي ٢٠١٢فبراير /٢٨ الموافق ١٤٣٣
 http://www.alriyadh.com/٢٠١٢/٠٢/٢٨/article٧١٣٧٦١.html 

" إنــشاء محــاكم أحــوال شخــصية فــي مكــة والمدينــة والــدمام    :مجلــس القــضاء " مقــال : ناصــر الغربــي   )  ٢
 العـــدد ٥/٤/٢٠١٣هــــ الموافـــق ٢٤/٥/١٤٣٤ي لجريـــدة المدينـــة الـــصادرة يـــوم الجمعـــة الموقـــع الالكترونـــ

 :   على الرابط التالي ١٨٢٤٤
http://www.al-madina.com/node/هـ ٢٤/٥/١٤٣٣  تاريخ الدخول على الموقع ٣٧١٩٦٢. 



 

 
٤٨٦

  ٧٨المستحدث في نظام القضاء السعودي الجديد رقم 
 خر التطورات  في آليات تنفيذه وفقاً لآ هـ ١٤٢٨لعام 

 مهند محمد ضمرة . د

 ــ ك فــإن محــاكم الأحــوال الشخــصية أصــبحت تخــتص بجميــع النزاعــات          وعلــى ذل

فهـــي ،ىآخرالمتعلقـــة بـــالأحوال الشخـــصية دون أن تـــسند هـــذه الاختـــصاصات لمحكمـــة  

 ، والحـــضانة، والرجعـــة، وفـــسخ النكـــاح، والخلـــع، والطـــلاق،إثبـــات الـــزواجتخـــتص بقـــضايا 

الورثــة  وحــصر ، والوفــاة، والغيبــة، والنــسب، والوصــية،إثبــات الوقــف   و رة والزيــا،والنفقــة

 أو ، أو حــصة وقــف أو وصــية ، وقــسمة التركــة بمــا فيهــا العقــار إذا كــان فيهــا نــزاع    ،لإرثو

 والإذن لهـم فـي التـصرفات      ، وإقامـة الأوليـاء والنظـار      ،إثبات تعيين الأوصياء   و  أو غائب  ،قاصر

ه  ورفعــ، والحجــر علــى الــسفهاء ، وعــزلهم عنــد الاقتــضاء ،التــي تــستوجب إذن المحكمــة 

 أو  ،تـزويج مـن لا ولـي لهـا        بـة و    س الذي لا يعـرف القـراءة والكتا       خرإثبات توكيل الآ  و ،عنهم

  .)١( إلى غير ذلك من قضايا الأحوال الشخصيةمن عضلها أولياؤها

 . المحاكم التجارية:رابعاً

   إنشاء المحاكم التجارية بحـسب النظـام الجديـد خطـوة طالمـا انتظرهـا الكثيـرون              

تطورات التنظيمية التي طالت تنظـيم القـضاء التجـاري فـي المملكـة والتـي          خاصة في ظل ال   

تميــزت بعــدم الإســتقرار فــي إيجــاد قــضاء تجــاري مــستقل بــالمعنى المعــروف فــي الــدول       

ويمكن تتبع ذلك من وقت صدور نظام المحكمة التجارية بـالأمر الـسامي رقـم      ،المعاصرة

ــذي خصــصت فيــه     هـــ والمتــضمن إنــشاء   ١٥/١/١٣٥٠الــصادر فــي  ) ٣٢( محكمــة تجاريــة وال

إلــى تنظــيم أصــول الترافــع أمــام المحكمــة التجاريــة كمــا تناولــت  ) ٥٨٧ -٤٣٢(المــواد مــن 

 صـلاحية هـذه     ٤٤٥-٤٤٣تـشكيل هـذه المحكمـة كمـا تناولـت المـواد             ) ٤٤٢-٤٣٢(المواد  

ا كل م ـ والتي تتمثل في الفصل بين ٤٤٣المحكمة أي اختصاصاتها وأهمها ما تناولته المادة 

 ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشكلات ومنازعات متولدة مـن أمـور              ،يحدث بين التجار  

 .تجارية محضة

ــالقرار رقـــم      ــة بـ ــة التجاريـ ــاء المحكمـ ــا بعـــد إلغـ ــاريخ ) ٢٢٧(    وقـــد تـــم فيمـ الـــصادر بتـ

ــا يــــسمى بهيئــــة فــــض المنازعــــات التجاريــــة والتــــي      ٢٥/١/١٣٨٢ ــا بمــ  والاستعاضــــة عنهــ

                                     
 .٢٧٠ ،ص علي بركات،المرجع السابق.د )  ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٧

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 ١٨٦ة فيمـا بعـد بهيئـة حـسم المنازعـات التجاريـة بـالقرار رقـم                  استعيض عن هذه الأخير   

 وهي تتكون من ثلاثة أعضاء مختصين في الـشؤون التجاريـة     ، ه ـ٥/٢/١٣٨٧الصادر بتاريخ   

اثنــين مــن القــضاة الــشرعيين ومستــشار قــانوني  ويمكــن إعــادة النظــر فــي أحكامهــا لــدى  

المستـشارين القـانونين  إلـى أن        هيئة يرئسها وكيل الصناعة والتجـارة وعـضوية عـدد مـن             

تم فيمـا بعـد ذلـك نقـل اختـصاصات حـسم هيئـة المنازعـات التجاريـة إلـى ديـوان المظـالم                         

 .وبالتحديد إلى الدائرة التجارية العاملة فيه 

    ومــا نلاحظــه مــن خــلال العــرض الــسابق لتتبــع تــاريخ القــضاء التجــاري الــسعودي هــو  

لنزاعــات التجاريــة، وإنمــا أكثــر مــن هيئــة قــضائية  عــدم وجــود هيئــة قــضائية واحــدة تنظــر ا 

 القــضائي فــي بعــض هــذه الهيئــات لا يرقــى إلــى الاختــصاص  لوالتــشكي،موزعــة هنــا وهناك

مما أدى في حقيقة الأمر إلى وجـود  ،القضائي البحت وإنما البعض يتخلله وجود عنصر إداري       

اللجــان القــضائية خلــل فــي النظــام القــضائي التجــاري ككــل فــي المملكــة خاصــة مــع تعــدد  

 وهــذا بطبيعــة الأمــر أدى إلــى تعــدد القــضايا التجاريــة المنظــورة   ،النــاظرة للنزاعــات التجاريــة

علاوة علــى التــأخير وعــدم دقــة القــرارات الــصادرة فــي فــصل النزاعــات التجاريــة    ،وتفرقهــا

 ولا يخفى على أحد .لعدم وجود الاختصاص والخبرة المطلوبة في فصل النزاعات التجارية   

ما للقضاء التجاري من أهمية في تنشيط التجارة لما تتميـز بـه البيئـة التجاريـة مـن الـسرعة                  

والائتمان في إبرام المعاملات التجارية ولا يكون تحقيق ذلك إلا بوجود قضاء تجاري يوفر         

الضمانات لذلك من حيث وسائل الإثبات وتيـسير الإجـراءات لـسرعة الفـصل فـي القـضايا                  

ــا أن التنظــيم الجيــد للقــضاء التجــاري بوجــود قــضاء مخــتص يعــد ســببا      إذا مــا علم،خاصــة ن

 .أساسيا في جلب الاستثمار الخارجي وما يحققه ذلك من دعم اقتصاد الدولة 

   لــذا فإننــا نــستطيع القــول أن تخـــصيص القــضاء التجــاري بإنــشاء محــاكم تجاريـــة         

 السعودي يحذوها الأمل بحسب التعديل الجديد يعد إطلالة جديدة لنظام القضاء التجاري       

فما الجديد في هذا التعديل وما تم انجازه من محـاكم تجاريـة علـى              .بمشيئة االله عز وجل   

 .أرض الواقع إلى الآن ؟



 

 
٤٨٨

  ٧٨المستحدث في نظام القضاء السعودي الجديد رقم 
 خر التطورات  في آليات تنفيذه وفقاً لآ هـ ١٤٢٨لعام 

 مهند محمد ضمرة . د

تؤلف المحكمة  "   جاء في المادة الثانية والعشرون من النظام القضائي الجديد ما يلي            
ن قـاض فـرد أو أكثـر وفـق مـا يحـدده              من دائرة أو أكثر وتكون كل دائرة م ـ       .......... التجارية

 :وبالتدقيق في هذه المادة نلاحظ أمرين" المجلس الأعلى القضاء 
  أن التشكيل القضائي للمحكمة التجاريـة يتكـون مـن قاضـي فـرد وهـي فـي ذلـك لا          -١

 إلا أنـه اسـتثناء يمكـن أن تتـشكل مـن أكثـر مـن               ،تختلف عن باقي محاكم الدرجة الأولـى      
وهذا بطبيعــة الحــال متــروك لمــا يــراه  ،ه المجلــس الأعلــى للقــضاءقاضــي بحــسب مــا يحــدد 

 .المجلس في المستقبل من قضايا ذات أهمية خاصة تستلزم أن ينظرها أكثر من قاضي
 أن المنظم سـعياً منـه لتخـصيص النـزاع قـدر الإمكـان خـصص النـزاع التجـاري فـي                -٢

اريــة متخصــصة، بحيــث ذاتــه بأنــه أعطــى للمجلــس الأعلــى للقــضاء رخــصة إنــشاء دوائــر تج 
يمكــن إيجــاد  دائــرة مختــصة مــثلا فــي نزاعــات الــشركات أو البنــوك أو الأوراق التجاريــة أو  

 مما يعطي هـذا ودون شـك فاعليـة العمـل القـضائي علـى مـستوى                  .الخ....العلامات التجارية 
 .عدالة القرار وسرعة الفصل في النزاع

 التجاريـة   ممتقاضين  فـي رفـع دعـاويه           كما أنه سعيا من المنظم في التيسير على ال        
 بـل أنـه     ،وتجنبا لتراكم القضايا لـم يحـصر وجـود المحكمـة التجاريـة فـي المركـز العاصـمة                  

كما فعل بالنسبة لمحاكم الدرجـة الأولـى أوجـب أن تكـون فـي كـل محافظـة أو منطقـة                       
اريخ وبالفعل وتطبيقاً لذلك فقـد أصـدر المجلـس الأعلـى للقـضاء قـراره بت ـ               ،محكمة تجارية 

هــــ بإنـــشاء ثـــلاث محـــاكم تجاريـــة فـــي كـــل مـــن محافظـــة الريـــاض والـــدمام   ١٧/٣/١٤٣١
قـضاة للنظـر فـي القـضايا التجاريـة فـي            وكذلك إنشاء دوائر قضائية مؤلفـه مـن ثلاثـة           .وجدة

، حائـل، تبـوك، أبهـا،     بريـده مكة المكرمة، المدينة المنـورة،      : (المحاكم العامة في كل من    
وتقـوم وزارة العـدل بتـوفير مـا يتطلبـه عمـل هـذه        ،) ، سـكاكا ررع ـجـازان، نجـران، الباحـة،    

المحاكم من مقـرات وتجهيـزات وتـوفير الوظـائف الإداريـة والفنيـة لعمـل هـذه المحـاكم                    
 .)١ (والدوائر القضائية التجارية

                                     
 " المجلــس الأعلــى للقـضاء يقــر إنــشاء ثــلاث محــاكم تجاريـة فــي الريــاض والــدمام وجــدة  "جريـدة الريــاض   ) ١

 :هـ على الرابط التالي   ١٤٣١ ربيع الأول ٢٠الصادرة يوم السبت بتاريخ ) ١٥٢٣٠(العدد 
www.alriyadh.com/٢٠١٠/٠٣/٠٦/article٥٠٤١٠٣.save 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٩

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 بأنــه  الجديــد القــضائي تنفيــذ النظــام   وتطبيقــا لــذلك أشــارت اللائحــة الخاصــة  فــي آليــة

كـل محكمـة تجاريـة صـدر بإنـشائها قـرار مـن المجلـس الأعلـى للقـضاء                تـوفير مقـر ل     يجب

ــة    ــصاصاتها بمــدة كافي المقــر تناســبه مــع طبيعــة     يراعــى فــي على أن ،قبــل مباشــرتها اخت

 )١(وحجم المنازعات التي تنظرها المحاكم التجارية

أمـــا فيمـــا يخـــص  الـــدوائر التجاريـــة التابعـــة لـــديوان المظـــالم فإنهـــا تحـــول بقـــضاتها      

وتحــول كــذلك دوائــر التــدقيق التجــاري   . عــاونيهم ووظــائفهم إلــى المحــاكم التجاريــة  وم

بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف، ويكـون ذلـك             

 )٢(بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها 

تحــت النظــر فــي الــدوائر   فيمــا يخــص  القــضايا التجاريــة وســجلاتها التــي مــا زالــت      أمــا

لتجاريـة،  ا تنقـل إلـى المحـاكم    فإنهـا التجارية ودوائـر التـدقيق التجـاري فـي ديـوان المظـالم              

كما تنقـل سـجلات وأوراق وملفـات القـضايا التجاريـة الـسابقة المنتهيـة التـي لـدى الـديوان                      

ء ويكون ذلك بعـد مباشـرتها اختـصاصاتها، وذلـك بالتنـسيق بـين المجلـس الأعلـى للقـضا                   

 .ومجلس القضاء الإداري ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني

 بعد تعديل إلا المحاكم التجارية لن تمارس اختصاصاتها إلى أن هنا من الإشارةلا بد   و

 بوضوح في   إليه الإشارةوهذا ما تم    ، الجزائية الإجراءات الشرعية ونظام    افعاتنظام المر 

يحـــدد " قـــضائي الجديـــد بنـــصها علـــى مـــا يلـــي  تنفيـــذ النظـــام اللائحـــة آليـــة مـــن ٧/٨المـــادة 

 بعــد تعــديل نظــام المرافعــات الــشرعية ونظــام  -المجلــس الأعلــى للقــضاء فتــرة انتقاليــة 

 . " .....لتباشر بعدها المحاكم التجارية اختصاصاتها - الإجراءات الجزائية

 . المحاكم العمالية:خامساً

الجديد فـي نظـام فـصل النزاعـات        لا يعد تخصيص محكمة في النظام العمالي بالأمر    

لأن الفـصل فـي مثـل هـذا النـوع مـن القـضايا كـان مـسندا إلـى اللجـان                       ،القضائية في المملكة  

                                     
  . من لائحة آليات تنفيذ النظام القضائي الجديد٥/٨المادة   ) ١
  .٦/٨المرجع السابق ،المادة  )  ٢



 

 
٤٩٠

  ٧٨المستحدث في نظام القضاء السعودي الجديد رقم 
 خر التطورات  في آليات تنفيذه وفقاً لآ هـ ١٤٢٨لعام 

 مهند محمد ضمرة . د

ولكن ما هو الجديد في هذا الشأن ؟  الجيد في هذا الأمر   .المختصة في مكاتب وزارة العمل    

ــى         ــة الطــابع القــضائي البحــت مــن خــلال اســنادها ال  محــاكم هــو إعطــاء النزاعــات العمالي

مختصة تتبع القضاء العام الشرعي وسـلخ النظـر فيهـا مـن وزارة العمـل وإلحاقهـا بـوزارة                    

  .العدل حسب التعديل الجديد

  فقد كانـت النزاعـات العماليـة ومازالـت إلـى هـذا الوقـت تنظرهـا الهيئـات الخاصـة قـي                       

 نص عليها تسوية الخلافات العمالية الموجودة في وزارة العمل وهذه الهيئات بحسب ما        

 ) ٢١٠(في المادة )١(قانون العمل 

 . الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية -:أولاً

 فــي كــل وزيــر العمــلبقــرار مــن لتــسوية الخلافــات العماليــة   الهئيــة الابتدائيــة تؤلــف   

وتؤلــف كــل علــى دائــرة أو أكثــر  ةهــذه الهيئــ تــشتمل و مــن مكاتــب الــوزارة  عمــلمكتــب

و واحد وتفصل كل دائرة من هـذه الـدوائر فيمـا يطـرح عليهـا مـن قـضايا، فـإذ          عض دائرة من 

اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيساً مـن بـين الأعـضاء يتـولى  بالإضـافة             

وقـد  .)٢ ( وتنظـيم الأعمـال الإداريـة والكتابيـة        ، توزيع  القضايا على أعضاء الهيئة      -إلى عمله   

 الفــــــصل فــــــي نون العمــــــل اختــــــصاصات الهيئــــــة أهمهــــــا   مــــــن قــــــا٢١٤حــــــددت المــــــادة 

 وكذلك الفصل في قضايا التعـويض عـن إصـابات العمـل             أياً كان نوعها،   الخلافات العمالية 

ى المتصلة فـي الـشؤون   خر بالإضافة إلى بعض الاختصاصات الآ    ،مهما بلغت قيمة التعويض   

 .العمالية

  : العمالية الهيئة العليا لتسوية الخلافات:ثانياً

تعتبر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمثابة مرجع اسـتئنافي لقـرارات الهيئـة              

 د وهـي تتكـون مـن مجموعـة مـن الـدوائر يحـد              )٣(الابتدائية ويعتبر حكمهـا قطعـي ونهـائي         

                                     
 .ـ ه٢٣/٨/١٤٢٦ وتاريخ ٥١/المرسوم الملكي رقم مبدر اصوهو ال   )  ١

 . من قانون العمل السعودي ٢١٢المادة  )  ٢ 
 . من المرجع السابق٢١٦لمادة    ) ٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩١

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

الــوزير عــددها ومكــان عملهــا وكــل دائــرة تــشكل مــن ثلاثــة قــضاة مــن حملــة الإجــازة فــي 

  ).١(الشريعة والقانون 

أما الآن وبعد صـدور التعـديل الجديـد لنظـام القـضاء فقـد تـم البـدء باتخـاذ الإجـراءات                 

الخاصة لإنشاء المحاكم العمالية المقصودة بهذا النظام، وذلك تطبيقاً لما جاء في لائحة 

 والتي أوجبت على المجلس الأعلى للقضاء أن يباشر خلال      ،آلية تنفيذ نظام القضاء الجديد    

 :القانون اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتمثل فيسنتين من نفاذ 

 . تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة عمالية–١

 فــي المحــاكم العامــة والمحــاكم - حاليــاً - تخــصيص عــدد مــن القــضاة العــاملين – ٢

 حجم  ذلكالجزئية للعمل في المحاكم العمالية عند مباشرتها اختصاصاتها، ويراعى في           

 . ”المحاكم العامة“و ” المحاكم العمالية “ستباشره الذي العمل

نقل القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة عند مباشرة كـل محكمـة عماليـة          – ٣

 . اختصاصاتها

 بالتنسيق مع المجلـس الأعلـى للقـضاء ووزارة العـدل خـلال        - تقوم اللجنة الفنية     – ٤

 :  بما يلي-القضاء من تاريخ نفاذ نظام ) سنتين(مدة لا تتجاوز 

ى تخـــصص لتلــــك  آخـــر  دراســـة مـــدى الحاجـــة إلـــى اســــتحداث وظـــائف قـــضائية       –أ 

 . المحاكم

ــالنظر فــي وضــع هيئــات ت ــ    –ب   الخلافــات العماليــة  سوية التنــسيق مــع وزارة العمــل ب

القائمة حالياً من حيث وضعها الوظيفي ووضعها المالي ووضع المباني وما يتطلبـه تحويلهـا               

 . ليةإلى محاكم عما

                                     
 . من المرجع السابق ٢١٥ا لمادة    ) ١



 

 
٤٩٢

  ٧٨المستحدث في نظام القضاء السعودي الجديد رقم 
 خر التطورات  في آليات تنفيذه وفقاً لآ هـ ١٤٢٨لعام 

 مهند محمد ضمرة . د

 تحديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية وفنية، واستحداثها فـي             -ج

 .أول سنة مالية

 تخــصيص بعــض الوظــائف الإداريــة والفنيــة الــشاغرة والمــشغولة فــي المحكمــة      -د

 . العامة للمحكمة العمالية التي تقع في منطقتها أو محافظتها

خلافــات العماليــة والهيئــة العليــا لتــسوية      اســتمرار الهيئــات الابتدائيــة لتــسوية ال   -٥

الخلافات العمالية في النظر في الدعاوى العمالية واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمـام             

 .  وذلك حتى تنشأ المحاكم العمالية وتباشر اختصاصاتها،تلك الهيئات

ء،  توفير مقر لكل محكمة عمالية صدر بإنشائها قرار من المجلـس الأعلـى للقـضا        -٦

قبــل مباشــرتها اختــصاصاتها بمــدة كافيــة ويراعــى فــي المقــر تناســبه مــع طبيعــة وحجــم    

ــالغ اللازمــة          ــوفير المب ــة بت ــة وتقــوم وزارة المالي ــي تنظرهــا المحــاكم العمالي المنازعــات الت

 . لذلك

 بعـــد تعـــديل نظـــام المرافعـــات - يحـــدد المجلـــس الأعلـــى للقـــضاء فتـــرة انتقاليـــة -٧

 لتباشــر بعــدها المحــاكم العماليــة اختــصاصاتها   -ت الجزائيــةالــشرعية ونظــام الإجــراءا 

المنصوص عليها نظاما وتنقل بعد ذلك القضايا القائمة ومـا يتعلـق بهـا مـن هيئـات تـسوية                    

الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلـى المحـاكم العماليـة للفـصل         

على للقضاء ووزيـر العمـل، ويراعـى فـي ذلـك            فيها، وذلك بالتنسيق بين رئيس المجلس الأ      

 . الاختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن

 يفــرغ بعــض أعــضاء هيئــات تــسوية المنازعــات العماليــة مــدة مناســبة للعمــل فــي   -٨

ــصاصاتها      ــرتها اختـ ــد مباشـ ــشارين بعـ ــفهم مستـ ــة بوصـ ــاكم العماليـ ــضت -المحـ  إذا اقتـ

 ويكون ذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة           -المصلحة ذلك 

 . العمل، ويعد المفرغ في هذه الحالة في حكم المكلف بمهمة رسمية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩٣

 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 بالتنـــسيق مـــع وزارة العـــدل والمعهـــد العـــالي  -يقـــوم المجلـــس الأعلـــى للقـــضاء -٩ 

فـي محـاكم الاسـتئناف     قضاة المحاكم العمالية وقضاة الـدوائر العماليـة       بإلحاق -للقضاء

وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقـضاء             

وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شـهرين حـول نظـام العمـل         

 . الخبرة والاختصاصأهل ذات الصلة ويشارك في ذلك الأنظمةوغيره من 

ى للقــضاء خطــة زمنيــة محــددة لإنــشاء محــاكم عماليــة فــي  يــضع المجلــس الأعلــ-١٠

منـاطق المملكـة ومحافظاتهـا، وتــزود وزارة العـدل بنـسخة مـن هــذه الخطـة، قبـل التنفيــذ         

 . كافيبوقت

   أما عن البدء في تفعيل المحاكم العمالية للبدء في عملها فقد أشـار إلـى ذلـك وزيـر                   

ــانون   العمـــل بـــأن المـــدة المتوقعـــة لـــذلك تـــستغرق ثلاثـــة    ســـنوات مـــن البـــدء فـــي نفـــاذ قـ

المرافعــات الــشرعية والإجــراءات الجزائيــة بحيــث يــتم خــلال هــذه المــدة انتقــال القــضايا     

 .)١(العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل 

 الفرع الثاني
 .سحب الاختصاص القضائي من بعض اللجان الإدارية وإسناده للمحاكم المختصة

ــيم ال    ــى التنظـ ــاب علـ ــا يعـ ــة ذات      مـ ــان الإداريـ ــدد اللجـ ــاهرة تعـ ــو ظـ ــسابق هـ ــضائي الـ قـ

الاختصاص القضائي والتوسع في إنشائها ومنحها العديد من الاختصاصات التي تدخل فـي             

وذلك كتوقيع العقوبات الجنائيـة وحـسم المنازعـات الماليـة فـي             ،الولاية الطبيعية للقضاء  

                                     
انتقـال قـضايا العمـال مـن     : فقيـه " المختـصر  الـسعودي   " أنظر في ذلك تصريحات وزير العمل عادل الفقيه    ) ١

 .:هـ على الرابط التـالي  ٢٩/١٢/١٤٣٣ر بتاريخ الصاد٠٢٤٦العدد  رقم   "  سنوات٣ إلى العدل خلال  "العمل"

  ٣٠٤٢/node/com.sa-mokhtsar  
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إلـى تحـرج رجـال القـضاء        )٢(سبب تعدد  هذه اللجان وكثرتهـا      )١(ويعلل البعض   .الخصومات

ــا تــــصدره الدولــــة مــــن أنظمــــة لمعالجــــة الكثيــــر مــــن الأوضــــاع      الــــشرعي  مــــن تطبيــــق مــ

لذا فانـــه خـــشية مـــن إحجـــام رجـــال القـــضاء الـــشرعي عـــن النظـــر فـــي هـــذه    ،المـــستجدة

النزاعات وخاصة التي يترتب على مخالفتها إيقاع العقوبة عليها عمد إلى إنشاء مثـل هـذه               

ا يثير التساؤل في هذا المجال هو مدى العدالة الذي يحققـه وجـود مثـل هـذه         إلا أن م   ،اللجان

ــا أن الجهــة          ــدا عــن الــضمانات الموجــودة فــي ولايــة القــضاء خاصــة إذا مــا علمن اللجــان بعي

القائمــة علــى إنــشاء هــذه اللجــان هــي فــي غالبيتهــا الجهــة الإداريــة نفــسها عــلاوة علــى             

ى مما يؤدي إلـي التـشكيك فـي مـدى      آخرن لجنة و  التشكيل لهذه اللجان وهو يتفاوت ما بي      

 ممـا جعـل الآمـال       )٣(استقلالية قراراتها والتي وصفها ديوان المظـالم بأنهـا قـرارات إداريـة              

المعقودة من وراء إنشاء هذه اللجـان لا يتكافـأ مـع مـا أصـاب وحـدة التنظـيم القـضائي مـن             

قاضــيهم الطبيعــي مــن   تــصدع ومــا مــس مبــدأ المــساواة بــين المــواطنين وإبعــادهم عــن        

 وهذا سيؤدي دون شك إلى الإخلال بمبدأ استقلال القـضاء كمبـدأ أساسـي وهـام                 )٤(عوار

 ).٥(يقوم عليه التنظيم القضائي 

                                     
  .٢٧٢عبد المنعم جيرة ،المرجع السابق ،ص  ) ١
"  الـشيخ يوسـف الحـديبي     " حيث أن عددها يبلغ حوالي سبعين هيئة شبه قضائية ،انظـر فـي ذلـك مقالـة                     )  ٢

 ربيـع  ١يوم الأربعاء بتاريخ  " دراسات القضائية التخصصي موقع مركز ال"  الناشر " الجهات شبه القضائية   
 الرابط  م  على٢٠٠٩ فبراير ٢٥هـ الموافق ١٤٣٠الأول 

http://www.cojss.com/article.php?a=٢٢٦ 
ويجـب التنبيـه هنـا إلـى أن القـرارات الإداريـة       " نظر المذكرة الإيضاحية لـديوان المظـالم والتـي جـاء فيهـا            ا   )  ٣

 في قضايا يتم نظرها من قبل لجان مشكلة بموجب نص نظـامي أو قـرار مـن مجلـس الـوزراء أ         التي تصدر 
 ....أمر سام 

 .٢٦٢المرجع السابق ، ص : فؤاد عبد المنعم أحمد . د  ) ٤
  .١٣٩المرجع السابق ،ص :ل الشيخ آالشيخ عبد العزيز بن عبدا الله   )٥
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 ومــــن ثــــم نتعــــرض إلــــى ،   وللوقــــوف علــــى طبيعــــة هــــذه اللجــــان نعــــرض أشــــكالها 

الجديــد الإشــكاليات التــي يطرحهــا وجودهــا، وأخيــرا نتعــرض إلــى موقــف النظــام القــضائي   

  :منها وذلك فيما يلي

 .اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي: أولا

متعــددة وموجــودة فــي غالبيــة الــوزارات والمؤســسات   -كمــا أســلفنا -هــذه اللجــان  

لجنـة الاعتـراض   : قـضائية هـي  ت فيهـا سـبع جهـا   مثلا وزارة الماليـة      ف ،الحكومية في الدولة  

ولجنــة الفــصل فــي ،فــات نظــام مراقبــة البنوكولجنــة الحكــم فــي مخال،علــى ضــريبة الدخل

و لجنة النظر فـي بلاغـات الغـش والتحايـل والتلاعـب             ،مخالفة نظام المنافسات الحكومية   

ولجان الفصل في ،و اللجان الجمركية ،وقرارات سحب العمل فيمن يتعامل مع الحكومة    

 ىناعة فيهـا اثنت ـ  ووزارة التجـارة والـص  .المنازعات التي تقع بين شركات التـأمين وعملائهـا        

ولجنــة الحكــم فــي مخالفــات نظــام  ، اللجــان القــضائية للتموين:عــشرة جهــةٍ قــضائية هــي 

ولجنـــة الحكـــم فـــي مخالفـــات نظـــام المحاســـبين      ،والأحجار الكريمة،المعـــادن الثمينـــة 

ولجان ومكاتب الفصل فـي     ،ولجنة الحكم في مخالفات نظام السجل التجاري      ،القانونيين

ولجنة الفصل في مخالفة نظام     ،ولجان مكافحة الغش التجاري   ،ريةمنازعات الأوراق التجا  

ولجنة ،ولجنة الفصل فـي مخالفـة نظـام بيـع المركبـات الملغـى تـسجيلها               ،البيع بالتقسيط 

و ، ولجنة الفصل في مخالفة نظـام المنافـسة        ،تسوية المنازعات في صناعة الغاز وتسويقه     

ولجنـــة الفـــصل فـــي مخالفـــة نظـــام  ،لجنـــة الفـــصل فـــي مخالفـــة نظـــام الاســـتثمار التعديني 

لجنــة الحكــم فــي   :قــضائية هــي  و وزارة الإعــلام فيهــا ثــلاث جهــاتٍ    .المــشاركة بالوقــت 

والنــشر ولجنــة الحكــم فــي مخالفــات نظــام حمايــة حقــوق    ،مخالفــات نظــام المطبوعات

  ووزارة الميـاه والكهربـاء فيهـا جهتــان     . ولجنة الفـصل فـي مخالفـة نظـام الإبـداع        ،المؤلف

 و لجنــة ،لجنـــة الحكــم فــي مخالفــات نظــام مــصلحة الخــدمات الكهربائيــة  :ان همــاقــضائيت
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 ووزارة المواصـلات والنقـل فيهـا لجـان الحكـم      .الفصل في منازعات الخـدمات الكهربائيـة      

وزارة العمـل وفيهـا لجـان تـسوية     و .في مخالفات نظام الموانئ والمرافـئ والمنـائر البحريـة         

  ) .١ (الخلافات العمالية

وبــالرجوع إلــى الأنظمــة واللــوائح التنفيذيــة لعمــل هــذه اللجــان نلاحــظ أن تــشكيلها      

ى فمنها من يشترط أن يكون العضو ذو تأهيل شرعي أو نظـامي             آخريتفاوت من لجنة إلى     

أو من الحاصلين على إجازة الشريعة أو القانون أو مـن المتخصـصين فـي الأنظمـة التجاريـة                   

كـأن يكـون    د يـتم ذكـر بعـض أعـضاء هـذه اللجـان بـصفاتهم        وق ـ.أو الماليـة أو المحاسـبية  

 أو مستــشاري ديــوان مجلــس    ،الأعــضاء مــن الــوزراء، أو مــن مستــشاري ديــوان المظــالم      

 .الوزراء

   وعلى كل حال فإن تـشكيل هـذه اللجـان وإن كـان الـبعض منهـا مـن المـؤهلين فـي             

العديــد مــن اللجــان  كــشرط أساســي لتــولي مهمــة القــضاء، إلا أنــه فــي   )٢(القــضاء الــشرعي 

يتخلله عنصر إداري  أو عنصر متخصص من خلال الخبرة دون التأهيل الشرعي أو النظـامي                

مما يؤثر بل شك على عدالة القرار الصادر من هذه اللجان عـلاوة علـى التبعيـة الإداريـة                  . )٣(

د والذي سيوثر أيضا بلا شك على مبـدأ  اسـتقلالية القـضاء كأح ـ     ،لبعض أعضاء هذه اللجان   

 .المبادئ الأساسية لنظام القضاء العادل

                                     
 .٨ - ٥سابق صانظر مقال الشيخ يوسف الحديثي ،المرجع ال )  ١
  من قانون ٢١٥كالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية فهي تتشكل من ثلاثة أعضاء اشترطت المادة    ) ٢

 . العمل السعودي أن يكونوا من حملة الإجازة في الشريعة والقانون 
 كــل لجنــة  مــن نظــام الأحــوال المدنيــة أن تتــشكل ٨٢كلجنــة الأحــوال المدنيــة فقــد اشــترطت المــادة     )  ٣

لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام من مستـشار يعينـه وزيـر الداخليـة ومنـدوب يعينـه وزيـر العـدل وطبيـب                        
يعينه وزير الصحة حيث يعتبر تشكيل هذه اللجان نموذجا حيا للجـان الإداريـة ذات الاختـصاص القـضائي       

يقاع العقوبات على مخالفـات     فغالبية تشكيلها ذات طابع إداري واختصاصاتها قضائية فمن صلاحياتها إ         
 .٢٣٩عبد المنعم عبد العظيم جيرة ،المرجع السابق ، ص . انظر في ذلك د. نظام الأحوال المدنية 
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 .شكاليات التي يطرحها وجود اللجان الإدارية شبه القضائيةالا:ثانيا

 : يمكن حصر هذه الإشكاليات فيما يلي

تفتيت ولاية الفصل في النزاعات التي تنشأ داخل المجتمع وتوزيعهـا علـى جهـات           -١

 هذه اللجان نظرا لعدم وحدة الإجـراءات        وما يرتبه ذلك من عناء للمتقاضين أمام      ،متعددة

 .القضائية المتبعة وطرق الطعن فيها بسبب تضخم التشريعات المنظمة لهذه اللجان

 كما أنه ونتيجة لتعدد هذه اللجان تنشأ بـلا شـك حـالات النـزاع فـي الولايـة مـا بـين                 -٢

دم إيصالهم هذه اللجان وبين جهات القضاء العادي والإداري مما سيضر بالمتخاصمين وع

ــر          إلــى حقــوقهم فــي الوقــت المناســب أو ظلمهــم بموجــب قــرارات صــادرة مــن لجــان غي

 .)١(مختصة  

 كما أن طبيعة تكييف القرارات الصادرة من هذه اللجان يثيـر صـعوبة حـول طـرق      -٣

الطعن فيها فهـل هـي قـرارات قـضائية كـون أنهـا تتـضمن الفـصل فـي الخـصومات أم أنهـا                   

رهـــا صـــادرة مـــن جهـــات إداريـــة وبالتـــالي تقبـــل الطعـــن أمـــام ديـــوان  قـــرارات إداريـــة بإعتبا

 .)٢(المظالم

الآليـــة التـــي انتهجهـــا المـــنظم الجديـــد لإحالـــة اختـــصاصات اللجـــان للمحـــاكم  : ثالثـــاً

 .المستحدثة 

  رغبة من المنظم الجديد في تنظيم عملية إحالـة اختـصاصات اللجـان شـبه القـضائية         

لية تنفيذية لذلك أشارت إليها اللائحـة التنفيذيـة لنظـام           إلى المحاكم المختصة فقد وضع آ     

 :القضاء السعودي الجديد وقد تركزت على مايلي

                                     
 . وما يليها ٢٥٥عبد المنعم عبد العظيم جيرة ،المرجع السابق ص . د  ) ١

 . وما يليها ٢٥٩المرجع السابق ،ص  )  ٢
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إحالــة اختــصاصات اللجــان شــبه القــضائية للقــضاء العــام باســتثناء لجــان البنــوك،       -١

والــسوق الماليــة، والقــضايا الجمركيــة والــذي أوكلــت فيــه اللائحــة لمجلــس القــضاء إجــراء  

 .ة حول هذه اللجان والرفع بها خلال مدة سنة لإجراء الإجراءات النظاميةدراسة شامل

 القـــضاء العـــام إلـــىأن المـــدة الزمنيـــة لإحالـــة اختـــصاصات اللجـــان شـــبه القـــضائية  -٢

 بتعـديل نظـام المرافعـات الـشرعية ونظـام الإجـراءات الجزائيـة وصـدور نظـام                   ةمشروط

 .المرافعات أمام ديوان المظالم

 وظائف أعضاء اللجان على أن يتم تعيين أعضائها فيمن تنطبق عليهم   يتم إلغاء  -٣

 .شروط تولي القضاء وذلك بحسب الحاجة

 بعـــد تعـــديل نظـــام المرافعـــات  -يحـــدد المجلـــس الأعلـــى للقـــضاء فتـــرة انتقاليـــة  -٣

 من اللجـان شـبه      إليها لتباشر بعدها المحاكم المختصة اختصاصاتها المنقولة        -الشرعية

قل بعد ذلك القضايا المقبلة وما يتعلـق بهـا مـن سـجلات وأوراق وملفـات مـن                   القضائية وتن 

 للقـضاء   الأعلـى وذلـك بالتنـسيق بـين المجلـس         ،تلك اللجان إلى القضاء العـام للفـصل فيها        

والجهة التي لها علاقة ويراعى في ذلك الاختصاص المكـاني، وتحـاط وزارة العـدل بمـا تـم                

 .من ترتيبات في هذا الشأن

      @@     @ 
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 هـ١٤٣٦الخامس والثلاثون ربيع الآخر   العدد 

 الخاتمة
تـم الانتهـاء     ،بعد الصلاة والسلام على رسوله الكريم محمـد صـلى االله عليـه وسـلم                  

 ،والذي جاء ليتنـاول مرفـق هـام مـن مرافـق الدولـة              ،من هذا البحث  بتوفيق من االله ورعايته       

من خــلال القــاء الــضوء علــى أهــم التعــديلات التــي جــاء بهــا النظــام    ،ألا وهــو مرفــق القــضاء 

ــي    ال ــوم الملكـ ــصادر بالمرسـ ــد الـ ــضائي الجديـ ــم مقـ ــاريخ ٧٨/رقـ ــة ،١٩/٩/١٤٢٨ بتـ  مقارنـ

 ومن خلال بيـان المرحلـة التـي وصـل اليهـا تطبيـق النظـام الجديـد                   ، القديم ئيالقضاالنظام  ب

لـذا فـإن هـذا البحـث جـاء تقـسيمه علـى              .على أرض الواقع وفقاً للائحة الصادرة فـي تنفيـذه           

 المستحدث في نظـام القـضاء الـسعودي الجديـد مـن الناحيـة              بيان: رئيسين  الأول   مبحثين

 لـم تكـن موجـودة       اكمكمحستئناف  ومحاكم الا ستحداث المحكمة العليا    با،الهيكلية

 وهــو مبــدأ ، جــاء لبيــان مبــدأ أقــره المــنظم فــي التعــديل الجديــد:والثــاني.فــي النظــام الــسابق

زاعـات القـضائية و هـي    تخصيص النزاع القضائي بإنشاء محـاكم متخصـصة للفـصل فـي الن            

وبتحليـل هـذا البحـث يمكـن        . الجزائية والتجارية والعمالية والأحـوال الشخـصية       المحاكم

 :أن نوجز أهم ما تضمنه النظام الجديد مع ايراد بعض التوصيات

دعم النظام الجديد مبدأ أستقلال القضاء بفصل السلطة القضائية عن السلطة            -١

ى التأدبيــة بحــق القاضــي المخــل بواجبــات وظيفتــه مــن  اذ لــم يعــد تحريــك الــدعو،التنفيذيــة

اختصاص وزير العدل، كمـا كـان عليـه الحـال فـي النظـام الـسابق، بـل أصـبح تحريـك هـذه                  

 عـلاوة علـى أن نقـل إدارة التفتـيش        .الدعوى من اختصاص رئيس المجلس الأعلـى للقـضاء        

عـد مظهـراً اساسـياً    القضائي من وزارة العدل الـى المجلـس الأعلـى للقـضاء بـنص النظـام  ي             

 .لهذا الإستقلال
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ســتئناف يعطــى نقلــة نوعيــة لمرفــق     اســتحداث المحكمــة العليــا ومحــاكم الا    -٢

ــة وإعــادة النظــر فــي        ،القــضاء فــي المملكــة   لما تحققــه هــذه الهياكــل القــضائية مــن مراقب

 .الأولىالأحكام الصادرة من قضاة محاكم الدرجة 

لــى ودوائــر متخصــصة علــى إنــشاء محــاكم متخصــصة علــى مــستوى الدرجــة الاو  -٣

مــستوى الدرجــة الثانيــة يعطــى لمرفــق القــضاء فــي المملكــة ميــزة خاصــة تتمثــل فــي إقــرار  

 .العدالة بين المتقاضين علاوة على سرعة الفصل في النزاعات بينهم

 :وفي الختام فإننا نوصي بما يلي

لكــة أن يـتم القـضاء علـى ظــاهرة  تعـددد اللجـان الإداريـة شــبه القـضائية فـي المم         -١

أو اسـتحداث هياكـل     ،بدمجها جميعها في ظل المحاكم المتخصـصة فـي النظـام الجديـد            

ى قــضائية تتماشــى وطبيعتهــا  بحيــث يقــف المتقاضــي دائمــاً أمــام قاضــيه الطبيعــي لا       آخــر

 .المتضمن العنصر الإداري

حيث ،أن يتم وضع نظام خاص بمخاصمة القضاة  في مجال المـسؤولية المدنيـة              -٢

رابعــة مــن نظــام القــضاء الجديــد فــي هــذا الــشأن علــى اجــراءات المــسائلة  أحالــت المــادة ال

 .وبطبيعة الحال يصعب تطبيق هذه على تلك،التأدبية

 واالله الموفق

 

@     @       @ 
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 المراجع
 :المؤلفات الفقهية) أ

-هــ  ١٤٠٤حامد محمد أبو طالب،النظام القضائي فـي المملكـة العربيـة الـسعودية،دار الفكـر العربـي،                ) ١ 

 . م١٩٨٤

، الكتـــاب العربـــي ١حـــسن عبـــداالله الـــشيخ،التنظيم القـــضائي فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، ط    ) ٢

 .١٩٨٣ – ١٤٠٣السعودي،تهامة للنشر والمكتبات،جدة، 

التنظــيم القــضائي فــي المملكــة العربيــة الــسعودية فــي ضــوء الــشريعة     : ل دريــبآســعود بــن ســعد  ).٣

 ..١٩٨٤ - هـ١٤٠٥، مطابع دار الهلال،٢ضائية،الجزء الثاني،طالإسلامية ونظام السلطة الق

لمحــات حــول القــضاء فــي المملكــة العربيــة الــسعودية،مكتبة    :عبــد العزيــز بــن عبــدا الله أل الــشيخ  ) ٤

 . هـ١٤٢١، ٢الملك فهد الوطنية، الرياض، ط

 الإدارة العامـة  عبد المنعم عبد العظيم جيرة،نظـام القـضاء فـي المملكـة العربيـة الـسعودية،معهد            ) ٥

 .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٩

هـــ،مكتبة ١٤٢٨ لــسنة ٧٨علــي بركات،الوســيط فــي شــرح نظــام القــضاء الــسعودي الجديــد رقــم       ) ٦

 .٢٠١٢-١،١٤٣٣القانون والاقتصاد،الرياض،ط 

، دار الكتــاب العربــي، ٧، ج٢ عــلاء الــدين أبــي بكــر الكاســاني،بدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع، ط   -٧

 .م١٩٨٢-هـ٤٠٠٢بيروت،

الوسيط في التنظيم القضائي فـي الفقـه الإسـلامي مـع التطبيـق الجـاري فـي        : فؤاد عبد المنعم أحمد  ) ٨ 

المملكة العربية السعودية ومصر والكويت،الناشـر مؤسـسة شـباب الجامعة،الإسـكندرية، بـدون             

 .سنة

 البحـــوث نظـــام الطعـــن بـــالتمييز فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية،مركز: محمـــد محمـــود إبـــراهيم) ٩

 .١٩٩٨ -هـ١٤١٩والدراسات الإدارية،معهد الإدارة العامة،
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محمــد مــصطفى الزحيلــي،التنظيم القــضائي فــي الفقــه الإســلامي وتطبيقاتــه فــي المملكــة العربيــة        )  ١٠

 . م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠، دار الفكر،دمشق،١السعودية،ط
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 المقالات والمواقع  الالكترونية ) ب
 . لكترونيةالمقالات  الإ:  أولا

أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد وأهم أوجه الاختلاف ينه وبين     " مقال  :   إبراهيم الزغيبي   -١

 زاويــة مقــالات إبــراهيم ١/٤/٢٠١٠تــاريخ " الــشبكة القــضائية الالكترونيــة "الناشــر "النظــام الــسابق 

 دخــول آخــريخ  تــارshow=action?php.articles/com.alqodhatالزغيبــي علــى الــرابط التــالي 

 هـ٢٤/٥/١٤٣٣على الموقع 

تحويــل المحــاكم الجزئيــة للــضمان والأنكحــة فــي الريــاض وجــدة إلــى         " مقــال : أســمهان الغامــدي ) ٢

 الـصادرة  يـوم الثلاثـاء        ١٥٩٥٤العدد  " جريدة الرياض الالكترونية    "الناشر  " محاكم أحوال شخصية    

: ط التــــــــــــــــاليعلــــــــــــــــى الــــــــــــــــراب٢٠١٢فبرايــــــــــــــــر /٢٨ الموافــــــــــــــــق ١٤٣٣ خــــــــــــــــرربيــــــــــــــــع الآ/٦

http://www.alriyadh.com/٢٠١٢/٠٢/٢٨/article٧١٣٧٦١.html دخــــول علــــى آخــــر تــــاريخ 

 هـ٢٤/٥/١٤٣٣الموقع  

صحيفة إخباريـة  "الناشر  "  ليا بين قضاء التطبيق وقضاء الموضوع       المحكمة الع : " مقال:يخالد البلو ) ٣ 

-http://www.ararnews.net/articles-action-showعلـى الـرابط التـالي       " لكترونية  عرر الإ 

id-٢٨٩.htm هـ٥/١٤٣٣ /٢٤ دخول على الموقع آخر تاريخ 

تـاريخ  " مجلـة الاقتـصاد الالكترونيـة    " الناشـر  " الأحكـام التـي لا يجـوز اسـتئنافها          "مقـال   :محمد عرفة ) ٤

 :  على الرابط التالي٥٢٦١ العدد ٧/٣/٢٠٠٨

  http://www.aleqt.com/٢٠٠٨/٠٣/٠٧/article_١١٧٤٤.print .  دخــول علــى الموقــع آخــرتـاريخ 

 هـ٢٤/٥/١٤٣٣للتدقيق

:  العـدد  ".صـحيفة الاقتـصاد الالكترونيـة       " الناشر" الأحكام التي يجوز استئنافها     "مقال  : محمد عرفة ) ٥

 : على الرابط التالي٠٤-٠٤-٢٠٠٨: الموافق٥٢٨٩

 html.١٢٠٣٠_article/٢٠٠٨/٠٤/٠٤/com.aleqt.www ــاريخ ــر تـــــ ــع   آخـــــ ــى الموقـــــ ــول علـــــ  دخـــــ

 هـ٢٤/٥/١٤٣٣

جريدة الريـاض الالكترونيـة   " محاكم قضايا الأسرة والقضايا السريعة  " مقال    : هتون أجواد الفاسي  ) ٦

: الي علــى الــرابط الت ــ١٦٠٥٧ العــدد -م ٢٠١٢ يونيــو ١٠ - هـــ ١٤٣٣ رجــب ٢٠الــصادرة فــي يــوم الأحــد   " 

http://www.alriyadh.com/٢٠١٢/٠٦/١٠/article٧٤٢٩٩٧.html 
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 هـ٢٤/٥/١٤٣٣ دخول على الموقع آخرتاريخ 

" محـاكم أحـوال شخـصية فـي مكـة والمدينـة والـدمام               إنشاء  :مجلس القضاء " مقال  : ناصر الغربي ) ٧

 العـدد   ٥/٤/٢٠١٣هـ الموافـق    ٢٤/٥/١٤٣٤الموقع الالكتروني لجريدة المدينة الصادرة يوم الجمعة        

 ٣٧١٩٦٢/http://www.al-madina.com/node:   على الرابط التالي١٨٢٤٤

 هـ٢٤/٥/١٤٣٣خول على الموقع  دآخرتاريخ 

ــديبي ) ٨ ــبه القـــضائية  " مقـــال : يوســـف الحـ ــر " الجهـــات شـ ــز الدراســـات القـــضائية   "  الناشـ موقـــع مركـ

 الرابط  م  على٢٠٠٩ فبراير ٢٥هـ الموافق ١٤٣٠ ربيع الأول ١يوم الأربعاء بتاريخ  " التخصصي 

http://www.cojss.com/article.php?a=هـ٢٤/٥/١٤٣٣ الموقع  دخول علىآخر تاريخ ٢٢٦ 

 لكترونيةالمواقع الإ: ثانياً

ــالي " اختــــــصاصات المجلــــــس الأعلــــــى للقــــــضاء   "  مجلــــــس القــــــضاء الأعلــــــى  ) " ١ ــرابط التــــ : علــــــى الــــ

http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=٢٨٤&cate

goryid=هـ٢٤/٥/١٤٣٣ دخول على الموقع آخر تاريخ ٤٨٦ 

علــى "بــدء أعمــال محكمتــي الاســتئناف فــي منطقتــي عــسير والجــوف   ": "المجلــس الأعلــى للقــضاء ) "٢

  .الرابط التالي

http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=١٠٦٨&categ

oryid=هـ٢٤/٥/١٤٣٣ دخول على الموقع آخر تاريخ ٤٢٧ 

 على الرابط التالي "  أسماء المحاكم العامة ومناطقها " " المجلس الأعلى للقضاء ) "٣

http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=٤٤٨&catego

ryid=هـ٢٤/٥/١٤٣٣ دخول على الموقع آخر  تاريخ ٤٥٤ 

 لـدكتور قـرار وزيـر العـدل ا   " إنشاء محاكم جديدة في ستة منـاطق  " صحيفة  الاقتصاد الالكترونية    ) " ٤

  علـى الـرابط التـالي   ١٠/٢/٢٠١٠ الموافـق  ٥٩٣٥،١٤٣١/١/٢٤ العـدد  محمد بن عبـد الكـريم العيـسى،   

http://www.aleqt.com/٢٠١٠/٠١/١٠/article_٣٣٠٤٦٦.html   دخول على الموقع    آخر تاريخ 

 هـ٢٤/٥/١٤٣٣
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 ٤٥٢٨: لعددا"  هيئة تطوير الرياض تقر إنشاء المحكمة الجزائية " يفة الاقتصاد الالكترونية  صح)  "٥  

    علــــــــــى الــــــــــرابط التــــــــــالي  .٥/٣/٢٠٠٦:الموافــــــــــق  
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 .  آليات تنفيذ النظام القضائي السعودي الجديد-٥
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The New Amendment in the Saudi Justice System No. 78 Dated 1428

According to the Latest Developments in its Implementation Mechanisms

Dr. Muhanad Muhamad Dhamrah 

College of Applied Studies and Community Service, King Saud University 

Abstract: 

     This research aims to discuss the new amendment in the Saudi justice 

system, No. (M/78), dated 19/9/1428 AH (1/10/2007 CE), which its approval 

represents a comprehensive judicial renewal that dealt with the utility of the 

Saudi justice as a whole in attempt to keep up with the contemporary justice 

systems of judicial heritage. This convoying isn't, without a doubt, in adopting 

rules of justice as objective rules for there is no justice except by implementing 

the Law of Allah, the Mighty and Majestic. Certainly, it is a convoying in 

organizing where there is no harm in that as long as it does not violate the true 

Shari‘a and its goal is the development.  

     Therefore, the aim of this research is to discuss the new Saudi justice 

system in comparison with the old one through several levels. These levels 

includ the structural amendment by creating new courts which were not known 

in the previous system, such as supreme court, courts of appeals, and the 

specialized courts of first instance (personal status, labor, commerce, and 

criminal courts), as well as the functional amendment that includes the allocation 

of judicial conflicts through commissioning the specialized courts to  settle these 

conflicts. This is considered to be a quantum leap in the administration of justice 

as much as possible for the judge who should be specialized at the conflict to be 

overseen. In addition, this allocation has a great role in speeding up conflicts 

settlement, so that the cases will not be stacked with certain judicial bodies as 

was the situation in the prior justice system. 

I ask Allah, the Mighty and Sublime, to continually bless us and to help us to 

what He loves and with what He is pleased. 
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